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  هـ١٤٤٣يذ أمام ديوان المظا� لعام وفقًا لنظام التنف سلطة القاضي الإداري

  إكرام عبد الحكيم محمد محمد حسن 
 المملكة العربية السعودية ، جامعة الطائف، كلية الشريعة والأنظمة الأنظمة، قسم

   ekramhassan117@gmail.comالبريد الالكترو=: 

  :البحث ملخص

من اشكاليات عدم تنفيذ يناقش هذا البحث سلطة القاضي الإداري في الحد 
تم استخدام المنهجي قد السندات التنفيذية لصالح الجهات الإدارية أو ضدها، و 

التحليلي والوصفي لتحليل ودراسة كافة النصوص المتعلقة بالموضوع، وبيان مدى 
  توافقها مع سلطة القاضي بعملية التنفيذ.

لمظا� لحمل وقد خلصت الدراسة إلى أهمية نظام التنفيذ أمام ديون ا
الجهات الإدارية على احترام التنفيذ، لكون القضاء الإداري حامى الحقوق 

  والحريات العامة من عسف الجهات الإدارية. 

وقد ابرزت الدراسة جملة من النتائج أهمها: أن التنفيذ الاختياري هو الأصل، 
، مدين بأداء الحقولا يتم اللجوء إلى التنفيذ الجبري إلا بعد المطالبة من الدائن لل

تعزيز دور القاضي بعملية التنفيذ من خلال منحه الصلاحيات ومرونة وضرورة 
  الإجراءات القضائية اللازمة لإجبار المنفذ ضده على التنفيذ.

، القاضي الامتناع عن التنفيذ ،التنفيذ، : السندات التنفيذيةالكل/ت المفتاحية
  .الإداري، التنفيذ الجبري

  

  

  

  
 

   



  

NOTN<  ٢٠٢٤أبريل  -الثالث والأربعون العدد   مجلة الشريعة والقانون>

The authority of the administrative judge according to the execution 
system before the Board of Grievances for the year 1443 AH 

 Ikram Abdul hakim Muhammad Muhammad Hassan 
Department of Regulations, College of Sharia and Regulations, Taif 
University, Saudi Arabia  
Email: ekramhassan117@gmail.com  

Abstract: 

This research discusses the authority of the administrative judge in 
reducing the problems of non-implementation of executive bonds in favor of 
the administrative authorities or against them, and the analytical and 
descriptive methodology has been used to analyze and study all texts related 
to the subject, and to indicate their compatibility with the authority of the 
judge in the implementation process. 

The study concluded the importance of the implementation system in 
front of grievance debts to get the administrative authorities to respect the 
implementation, because the administrative judiciary protects public rights 
and freedoms from the arbitrariness of the administrative authorities . 

The study highlighted a number of results, the most important of which 
are: that voluntary execution is the original, and forced execution is resorted 
to only after the creditor demands the debtor to perform the right, and the 
need to strengthen the role of the judge in the implementation process by 
granting him the powers and flexibility of judicial procedures necessary to 
force the executor against him to implement. 

Keywords: Executive Bonds, Execution, Non-Execution, Administrative 
Judge, Forced Execution. 
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 لنظـــام وفقًـــا الإداري القـــاضي ســـلطة
  هــ ١٤٤٣ لعام المظا� ديوان أمام التنفيذ

 

  المقدمة

أصدر المنظم السعودي العديد من الأنظمة في مختلف مناحي الحياة، ومن 
، ويعمل هذا )١(هـ١٤٤٣التنفيذ أمام ديوان المظا� لعام نظام  ب� هذه الأنظمة

وطن طموح  وذلك المحور هو ، ٢٠٣٠النظام على تفعيل لإحدى محاور رؤية المملكة 
تفعيل مساءلة الإدارة و  ،إدارة حكومية فاعلة وشفافة تتسم بالكفاءة والمساءلةبه 

غ¡ها من السندات و يكون من خلال وضع آلية لتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية 
ذلك ما أ£ به هذا و  ،على التنفيذ -إن لزم الأمر  -إجبارها و التنفيذية على الإدارة 

  .النظام

هذا النظام على القواعد المتعلقة بتنفيذ الأحكام الإدارية وغ¡ها فقد احتوى 
من السندات التنفيذية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها؛ وبذلك قد سهل الأمور 
على رجال القضاء في الوصول إلى النصوص الحاكمة لمنازعات التنفيذ الإدارية، 

ة ب� الأشخاص في تعاملاتهم ليكون هذا النظام المرجع الرئيس في تنظيم العلاق
مع الإدارة في مجال التنفيذ الإداري، وبالتالي يعمل على الحد من حالات المنازعات 

  التنفيذية ب� الجهات الإدارية والأشخاص.

من الجدير بالذكر إن عدم تنفيذ السندات التنفيذية من جانب الدولة إذا و 
فإنه في نفس الوقت  ،ضياع لحقوقهمكان يضر بالمتعامل� معها لما يترتب عليه من 

يترتب و ،مصداقيتها أمام الرأي العامو يضر بالدولة نفسها لأنه يؤثر على سمعتها 
بالتالي و  ،على ذلك إحجام المستثمرين عن التعامل معها خوفاً من ضياع حقوقهم

، ك­ أنه قد ¯تد ليشمل )٢(وقف عجلة التنميةو  ريؤدى إلى شل حركة الاستث­
  . )٣(بسيادة وهيبة القضاء المساس

  البحث:أهمية 

من و إن موضوع نظام التنفيذ أمام ديوان المظا� ه من الناحية النظرية: -١
                                                           

  هـ. ١٤٤٣/  ١/  ٢٧بتاريخ  ١٥) نظام التنفيذ أمام ديوان المظا�، مرسوم مل² رقم م / ١(
  .٧، ص٢٠١٩الإسكندرية، دون طبعة،  -أحمد هندي، التنفيذ الجبري، دار الجامعة الجديدة  د/) ٢(
) ماليكة نبيل، مسئولية موظف الإدارة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء ٣(

  .٢٣٣، ص ٢٠٢٢، ١، العدد ٩جامعة خنشلة، المجلد -العلوم السياسية و الإداري، مجلة الحقوق 
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الموضوعات الحديثة في المملكة وفي الوطن العرº، ويحتاج إلى دراسات 
مستفيضة من الباحث� للمساهمة في شرح وتوضيح هذا النظام في ضوء 

إن  -وبيان أوجه القصور في النظام  عليها،المبادئ القانونية العامة المتعارف 
  ديل.وتقديم الحلول والمقترحات لتكون ب� يد المنظم للتع - وجدت 

إن الأحكام القضائية وغ¡ها من السندات التنفيذية  من الناحية العملية: -٢
أن تكون حبراً على ورق ما � يتم تنفيذها  والمشمولة بأحكام النظام لا تعد

وتحويلها إلى واقع عملي ملموس، ووصول صاحب الشأن إلى حقه دون م­طلة 
لا بدراسة الآليات التي تعنت من المنفذ ضده، وذلك لن يتم إ  وتأخ¡ أ  وأ 

وضعها المنظم للتنفيذ ومن وسائل لإكراه المنفذ ضده مادياً وبدنيًا لإجباره على 
 التنفيذ.

  إشكالية البحث: 

تتجلى إشكالية البحث في حالة امتناع المنفذ ضده خاصة جهة الإدارة عن 
المشمولة بأحكام تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية وغ¡ها من السندات التنفيذية 

النظام، هل ستكون إجراءات تنفيذ وفقا للنظام كافية ورادعه ومحققة للهدف منه 
  أم سوف يظهر في تطبيق العملي للنظام معوقات لتنفيذه؟

  أهداف البحث: 

تكمن أهداف البحث في دراسة القواعد الواردة بنظام التنفيذ أمام ديوان 
  المظا�.

 ذية وشروطها وأنواعها.توضيح مفهوم السندات التنفي -١

  دراسة مدى كفاية الوسائل النظامية لض­ن إÀام عملية التنفيذ. -٢

   السابقة:لدراسات ا

  منها: الموضوع، في اك بعض الدراسات السابقةهن

الحد من  فيدور نظام التنفيذ أمام ديوان المظا� " بعنوان :الأولى الدراسة
ة على ذلك الآثار المترتبو امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية 
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 في تعرضت هذه الدراسة لدور قاضى التنفيذ ،)١() "دراسة تحليلية نقدية(
 في الحد من إشكاليات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من ديوان المظا�

بيان و  ،حالة امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها
   .الآثار النظامية لهذا النظام على الجهات الإدارية الممتنعة عن التنفيذ

دراسة  -تنفيذ الأحكام الإدارية  في" ولاية ديوان المظا�  بعنوان :الثانية الدراسة
 في، هدفت هذه الدراسة إلى بيان الآراء والنظريات القانونية )٢(تحليلية "

ظل نظام التنفيذ الحديث الخاص  فيبيان طرق تنفيذ الأحكام الإدارية 
 ،كانت ضدها وبديوان المظا� سواء أكانت تلك الأحكام لصالح الإدارة أ 

  كذلك معرفة و 

حال امتناعها  فيمن خلالها يتم إجبار الإدارة على التنفيذ  التيالآليات 
نظام التنفيذ أمام ديوان المظا�  في المنظم السعوديتبناها  التيوالسبل الأخرى 

  الحديث.

دراسة فقهية ( الإداريموانع تنفيذ أحكام القضاء بعنوان " :الدراسة الثالثة
، Àت هذه الدراسة قبل صدور نظام )٣(")السعودي الإداريبالنظام  مقارنة

كانت تهدف إلى توضيح مدى أهمية تنفيذ و  ،المظا�التنفيذ أمام ديوان 
 ،لية التنفيذآ كم حظل عدم وجود تنظيم ي فيالأحكام القضائية الإدارية 

قد تعرضت و  ،الاهت­م بتنفيذ الأحكام فييان دور الشريعة الإسلامية بو 
الأثار المترتبة على و الإدارية  الامتناع عن تنفيذ الأحكام فيلأساليب الإدارة 

                                                           

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الحارÅ، دور نظام التنفيذ أمام ديوان المظا� في الحد من ) ١(
ة على ذلك (دراسة تحليلية الآثار المترتبو امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية 

  م. ٢٠٢١والعدد الأول، يوني -جامعة المنيا، المجلد الرابع  -)، مجلة كلية الحقوق نقدية
دراسة تحليلية،  - اء متعب صاهود المط¡ى، ولاية ديوان المظا� في تنفيذ الأحكام الإدارية ) علي٢(

جامعة الأزهر، العدد  -القانون بدمنهور و القانونية، كلية الشريعة و مجلة البحوث الفقهية 
  هـ. ١٤٤٤ -م  ٢٠٢٣الأربع�، إبريل و الحادي 

أحكام القضاء الإداري ( دراسة فقهية مقارنة  ) عبدالله سم¡ عبدالله الفيفى، موانع تنفيذ٣(
كلية  -الدراسات الإسلامية و بالنظام الإداري السعودي )، رسالة ماجست¡، قسم الشريعة 

  م. ٢٠١٦ - هـ  ١٤٣٧العلوم الإنسانية، جامعة الملك عبدالعزيز، و الأداب 
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 ،عقوبتهاو ك­ تعرضت لجر¯ة الامتناع عن تنفيذ الأحكام الإدارية  ،ذلك
   أخ¡اً تعرضت للمسئولية المدنية عن الامتناع عن تنفيذ الأحكام الإدارية.و 

سواء أكان  ،لتنفيذ الأحكام الإدارية فمن الواضح أن هذه الدراسات تعرضت
الدراسة  فية ضدها ك­ بامتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادر 

 وجميع الأحكام الإدارية سواء أكانت لصالح الإدارة أ  عن آلية تنفيذو أ  ،الأولى

 الامتناع عن تنفيذ الأحكام فيوعن أساليب الإدارة  ،الدراسة الثانية فيضدها ك­ 
الدراسة  فيالاهت­م بتنفيذ الأحكام ك­  فيبيان دور الشريعة الإسلامية و الإدارية 

أنها  فيومن ثم فإن الدراسة محل البحث تختلف عن هذه الدراسات  ،الثالثة
المنصوص السندات التنفيذية تنفيذ جميع  في الإداري القاضيستتعرض لسلطة 

   .فقط ليست الأحكام القضائيةو النظام  فيعليها 

  منهج البحث: 

التحليلي القائم فقد يتطلب استخدام المنهج  من أجل تحقيق أهداف البحث
  على تحليل النصوص النظامية ذات الصلة بالموضوع.

ك­ يستخدم المنهج الوصفي القائم على تحديد مضمون النصوص القانونية 
  المتصلة Ëوضوع البحث.

  خطة البحث: 

هذا البحث سوف يقسم إلى مبحث�، وكل مبحث من مطلب�، وكل مطلب 
  التالي: ومن فرع� على النح

   لأول: السندات التنفيذيةالمبحث ا

  : ماهية السند التنفيذي المطلب الأول 

  الفرع الأول: مفهوم السند التنفيذي 

   الفرع الثا=: شروط السند التنفيذي

 tأنواع السندات التنفيذيةالمطلب الثا :   

  الفرع الأول: الأحكام القضائية وما في حكمها
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  التجاريةالفرع الثا=: العقود والمحررات والأوراق 

   المبحث الثاt: دور القاضي في ض/ن التنفيذ

  : المطالبة القضائية بالتنفيذ المطلب الأول

  الفرع الأول: الوسائل النظامية للتنفيذ في مواجهة الإدارة

   الفرع الثا=: الوسائل النظامية للتنفيذ في مواجهة الأفراد

tوسائل إكراه المدين على التنفيذ المطلب الثا :  

   لفرع الأول: وسائل الإكراه المادي " الغرامة التهديدية "ا

المنع من  - الغرامة و الفرع الثا=: وسائل الإكراه البد= " السجن أ 
  السفر "

  المقترحة. الخا}ة: ونعرض فيها أهم نتائج البحث والتوصيات
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 لمبحث الأولا
  السندات التنفيذية

  وتقسيم: 'هيد 

التنفيذ قوان� ختص بها ت التيفكار الأ أهم من  ات التنفيذيةالسندتعد فكرة 
ق تهدف هذه الفكرة إلى التوفيو  ،الأخرىمن فروع القانون  ادون غ¡ه الجبري

الأفراد  -مصلحة صاحب الشأن "الجهات الإدارية أوله/  ؛ب� اعتبارين متعارض�
 - " الجهات الإدارية  المنفذ ضدهحق / أخرهو ،لحقهسريع الو  الفوريتنفيذ ال في" 

   .)١( شرعية التنفيذ قبل البدء فيهعلىالاعتراض  فيالأفراد " 

  التنفيذيماهية السند  الأول:المطلب 
 أنواع السندات التنفيذية الثاt:المطلب 

 المطلب الأول
  التنفيذيماهية السند 

  وتقسيم: 'هيد 

ومن  مؤكدًا،يتضمن من حيث الموضوع حقًا  نظاميعمل  التنفيذييعد السند 
يعد أداة  التنفيذيفالسند  فيه، شروط شكلية معينةالشكل سند لابد من توافر  حيث

يؤكد وجود حق لطالب  وفه خاصة،شروط  هيتوافر فيإجراء التنفيذ لابد أن 
أن يكون محقق  فيهذا الحق عدة شروط تتمثل  فييتوافر  ويجب أن التنفيذ،

البداية  فييجب  التنفيذيالسند  ولمعرفة ماهيةالوجود ومع� المقدار وحال الأداء. 
فسوف يتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعي�  وبناء عليه شروطه.التعرض لمفهومه ثم 

   ه­:
   التنفيذيمفهوم السند  الأول:الفرع 
   التنفيذيشروط السند  الثاt:الفرع 

                                                           

 - فتحي والى، التنفيذ الجبري، دار النهضة العربية  د/) راجع في نفس هذا المعنى كلا من: ١(
عث­ن التكروري، الوجيز في شرح قانون التنفيذ رقم  د/. ١٩، ص ١٩٨٠القاهرة، دون طبعة، 

  .٥، ص ٢٠٢٠فلسط�، الطبعة الأولى،  -، دون دار نشر ٢٠٠٥لسنة  ٢٣



 

 
 

 

>NOTU القانون العام <

 لنظـــام وفقًـــا الإداري القـــاضي ســـلطة
  هــ ١٤٤٣ لعام المظا� ديوان أمام التنفيذ

 

  التنفيذيالسند مفهوم  :الفرع الأول

   منها: التنفيذيتوجد تعريفات عدة للسند 

ا لحق الدائن الذى يريد دً يتضمن تأكيو ،يتخذ شكلاً معينًا قانو=عمل  وه -١
 .)١(الجبريالاقتضاء 

محرر مكتوب ثابت به التزام يراد تنفيذه جبراً لامتناع المدين عن تنفيذه  وه -٢
 .)٢(اختيارياً

دًا لحق الدائن الذى يريد يتضمن تأكيويتخذ شكلاً معينًا  قانو=عمل  وه -٣
شروط و أعطاها القانون صفات محددة  التيالورقة  وه وأ  الجبريالاقتضاء 

 فيالأساس الذى عليه ¯كن البدء  هين تكون خاصة تجعلها صالحة لأ 
 .)٣(التنفيذ

 وهمن حيث الشكل و  ،يتضمن من حيث المضمون حقًا مؤكدًا قانو=عمل  وه - ٤
 .)٤(سند لا بد من توافر شروط شكلية معينة فيه

 إجراÑسند  أي ،يعطيها القانون صفة تنفيذيةوورقة مرافعات ملزمة  وه -٥
 .)٥(يزوده القانون بقوة تنفيذيةوموضوعه إلزام 

يتضمن قوة و ،يتضمن تأكيدًا لحق حال الأداء ،له شكل مع� قانو=محرر  وه - ٦
 .)٦(تنفيذية

                                                           

  .١٨/ فتحي والى، التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص د )١(
 -س­عيل عمر، التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية، دار الجامعة الجديدة إ د/ نبيل  )٢(

   ١٣، ص ٢٠١٥الإسكندرية، دون طبعة، 
  .١٣/ أحمد هندي، التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص د )٣(
التجارية، دار و / طلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ القضاÑ في قانون المرافعات المدنية د )٤(

  .٢٤، ص ٢٠٠٨الإسكندرية، دون طبعة،  -لجديدة الجامعة ا
أحمد محمد أحمد حشيش، مبادئ التنفيذ الجبري ( في قانون المرافعات )، دار النهضة  د/) ٥(

  .٦٣، ص ٢٠١٦القاهرة، دون طبعة،  -العربية 
دراسة مقارنة، دار  -طلعت يوسف خاطر، السندات التنفيذية وفقًا لأحدث المستجدات  د/) ٦(

  .٢١، ص ٢٠٢٢الإسكندرية، دون طبعة،  -عة الجديدة الجام



  

NOUL<  ٢٠٢٤أبريل  -الثالث والأربعون العدد   مجلة الشريعة والقانون>

  أمران:يتضمن يجب أن  التنفيذيهذه التعريفات أن السند  ويتضح من

ى يريد الذ الموضوعيتأكيدًا للحق  )١(التنفيذييجب أن يتضمن السند  :الأول
  .الدائن اقتضائه من المدين

حتى  ؛صورة مكتوبة في التنفيذيللسند  النظامييجب أن يتوافر الشكل  :خرلآ ا
من اجت­ع  ولا بد. )٢(عملية التنفيذ فيخلالها البدء  يكون أداة ¯كن من

  من المطالبة بالتنفيذ. صاحب الحقالأمرين معًا حتى يتمكن 

   بأنه: التنفيذي¯كن تعريف السند  وبناءً عليه

عليه الصفة التنفيذية  يضفيمحدد  نظاميوفقًا لشكل  محرر مكتوب
   الموضوعي.للحق  ويتضمن تأكيدًا

  التنفيذيشروط السند  :الثا1الفرع 

 فيتوافر شرطان موضوعيان عند البدء وجوب على  السعودينص المنظم 
 يكون أن � ينص على شرطو  ،)٣(أن يكون مع� المقدار حال الأداءالتنفيذ ه­ 

يؤكد  الذى التنفيذيالوجود لافتراضه توافر هذا الشرط بوجود السند  محقق الحق
ومن  .)٤(الحق الذى يتضمنه ذلك السندوجود قرينة على  وه وأ  ،وجود الحق داÒاً

  التالي: وسنعرض لهذه الشروط بالتفصيل على النح ثمّ 

جب أن يكون محل السند ي محقق الوجود: الحق أن يكون الشرط الأول:
وفقًا للأنظمة المعمول  نهاÑيكون إلزام  أي ،إلزام محقق الوجود التنفيذي

بعد ذلك سواء أكان هذا  نزاع أيبحيث لا يحتمل وجوده  ،المملكة فيبها 
                                                           

، نظام ٥/  ١قد نص المنظم على أن " السند: سند التنفيذ المشمول بأحكام النظام " المادة رقم و ) ١(
  التنفيذ أمام ديوان المظا�.

(2) Prévault (Jacques). L'évolution de l'exécution force en droit Français, Dr. et proc, Paris, 

2001 , p 72. 
، ٤) " لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء....... "، المادة رقم ٣(

من  ٩ذلك نفس ما نص عليه المنظم السعودي بالمادة رقم و نظام التنفيذ أمام ديوان المظا�، 
  هـ  ١٤٣٣/  ٨/ ١٣، بتاريخ ٥٣نظام التنفيذ، مرسوم مل² رقم م / 

  .١٦أحمد هندي، التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص  د/) انظر في نفس هذا المعنى: ٤(



 

 
 

 

>NOUM القانون العام <

 لنظـــام وفقًـــا الإداري القـــاضي ســـلطة
  هــ ١٤٤٣ لعام المظا� ديوان أمام التنفيذ

 

قد يوجد دون  التنفيذيإلا أن السند  ،)١(كان غ¡ جدياً والنزاع جدياً أ 
على يظهر ذلك و ،أشخاصه تحديدًا كافيًا وتحديد الحق من حيث محله أ 

 في لا يجوزو ، ذية الأخرى غ¡ الأحكام القضائيةالسندات التنفي فيالأخص 
على الحق  السند دلعملية التنفيذ بل يجب أن ي فيالبدء  هذه الحالة

صاحب بالسند فيجب أن يحدد  ،محلهو أشخاصه ذلك بتحديد و  الموضوعي
 ،التنفيذيالحق موضوع السند  أيأن يحدد محله و  ،المدين بهو الحق فيه 

أهمية  وتبدو  ،)٢(من المطالبة بالتنفيذ الشأنحتى يتمكن صاحب ذلك و 
  -: )٣(من ناحيت� ه­ التنفيذيبالسند أصحابه تحديد الحق و 

فصاحب  التنفيذ؛ طرفييحدد  الذي وإن Àييز الحق من حيث الأشخاص ه -١
بإجراءات البدء  فييحق له المطالبة  الذي والمحدد بالسند ه الموضوعيالحق 

 بالسند  -أيضًا  -المحدد مواجهة مدينه  فيالتنفيذ 

 للتنفيذ؛تباعها يحدد الطريقة الواجب ا الذي وه الموضوعيإن تحديد الحق  -٢
إذا كان الحق و  الحجز،قود كان التنفيذ بطريق فإذا كان الحق مبلغًا من الن

  .الواجب الاتباع وأداء ع� كان التنفيذ المباشر ه

tود بالسند يجب أن يكون الحق الموج :مع� المقدار الحق أن يكون :الشرط الثا
المال و لتحقيق التناسب ب� مقدار حق الدائن ذلك و ، مع� المقدار التنفيذي

تعي� مقدار حق  -داÒاً  -  الضروريفمن  ،الذى يجرى التنفيذ عليه
من ثمّ لا يتصور تنفيذ و  ،)٤(الحق عن تعي� مقداره فلا يغنى وجود ،الدائن

� يحدد بعد التعويض الذى يتع� أن و حكم قرر مسئولية أحد الخصوم 

                                                           

  .٧١/ أحمد محمد أحمد حشيش، مبادئ التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص د )١(
 - / الأنصاري حسن النيداÝ، التنفيذ المباشر للسندات التنفيذية، دار الجامعة الجديدة للنشر د )٢(

  .١١٨، ص ٢٠٠٩دون طبعة، الإسكندرية، 
) انظر في نفس هذا المعنى: د/ طلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ القضاÑ، مرجع سابق، ٣(

  . ٢٦ص 
طلعت  د/. ١٧أحمد هندي، التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص د/) انظر في نفس هذا المعنى: ٤(

  .٢٦دويدار، النظرية العامة للتنفيذ القضاÑ، مرجع سابق، ص 



  

NOUN<  ٢٠٢٤أبريل  -الثالث والأربعون العدد   مجلة الشريعة والقانون>

  .)١(يلُزمَ به

 للجهالة.كافيًا نافيًا  التنفيذييعنى أن يكون السند  غ¡ أن التعي� هنا لا
كان المدون و ك­ ل إàا يكفى أن يكون الحق قابلاً للتعي� بعملية حسابية بسيطةو 

كذلك لا يشترط أن و  ،قيمة الحق إج­لينسبة مئوية من  أداء التنفيذيالسند  في
للتعي�  ما دام قابلاً  ،سند ملحق فينفس السند فيمكن أن يكون  فييكون التعي� 
كانت  وبإشارته الصريحة إلى ورقة سابقة عليه ول والسند أ  فيم ابالاستعانة بأرق

 .)٢(هذا الصدد فيالاستعانة بها  نظامال بورقة لاحقة عليه إذا أجاز وأ  ،عرفية

إن المطالبة بالتنفيذ تستلزم أن يكون  :حال الأداء الحق أن يكون الشرط الثالث:
حال الأداء حتى ¯كن لصاحب الشأن  التنفيذيالحق الموجود بالسند 

معلق  وذلك فإن الحق المضاف إلى أجل أ و  ؛مطالبة من عليه الحق بالتنفيذ
  .)٣(تحقق الشرط وعلى شرط لا يجوز المطالبة بتنفيذه إلا بحلول الأجل أ 

بدء المطالبة بحال الأداء عند  التنفيذيفيجب أن يكون الحق الثابت بالسند 
على شرط  اواجب الوفاء به غ¡ معلقً Ëا يعنى أن الحق مستحقًا و  ،التنفيذاجراءات 

بذلك فإنه لا يلزم أن يكون الحق حال الأداء عند تحرير و  ،إلى أجل امضافً  وأ 
تعتبر الحقوق الدورية مستحقة الأداء و  .)٤(التنفيذ فيالسند بل يلزم عند البدء 

   .)٥(بحلول أول قسط منها

بنظام المعاملات المدنية حيث المنظم عليه نص  يعد ذلك الشرط تطبيقًا لماو
ا على زواله مترتبً  ويكون معلقًا على شرط إذا كان وجوده أ على أن الالتزام نص 

                                                           

 - التجارية، مكتبة الوفاء القانونية و الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية  وأحمد أب د/) ١(
  .٢٧٦، ص٢٠١٥الإسكندرية، دون طبعة، 

) انظر في نفس هذا المعنى كلا من: د/ طلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ القضاÑ، مرجع ٢(
  . ٧٤أحمد محمد أحمد حشيش، مبادئ التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص  د/. ٢٧سابق، ص

  .١٢٣الأنصاري حسن النيداÝ، التنفيذ المباشر للسندات التنفيذية، مرجع سابق، ص  د/) ٣(
  .١٩ - ١٨أحمد هندي، التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص  د/) انظر في نفس هذا المعنى: ٤(
سند مستحق الأداء دورياً فيعتد بحلول أول قسط منه."، المادة رقم ) " إذا كان الحق الوارد في ال٥(

  ، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.٧/  ٤



 

 
 

 

>NOUO القانون العام <

 لنظـــام وفقًـــا الإداري القـــاضي ســـلطة
  هــ ١٤٤٣ لعام المظا� ديوان أمام التنفيذ

 

لا و الالتزام نافذًا إلا إذا تحقق الشرط لا يكون هذا و ، )١(أمر مستقبل محتمل الوقوع
، ك­ نص على أن الالتزام يكون )٢(قابلاً للتنفيذ قبل تحقق الشرط مالالتزايكون 

لا و  ،زواله مترتبًا على أمر مستقبل محقق الوقوع ومضافاً إلى أجل إذا كان وجوده أ 
  .)٣(نافذًا إلا عند حلول الأجل الالتزام يكون هذا

تحقق الشرط لا  وامتناع المدين عن التنفيذ قبل حلول الأجل أ بذلك فإن و 
 فيب تحريك سلطة التنفيذ لا يستوج بالتاليو  ،يعنى أنه قد خالف القانون

بناءً عليه فإن التنفيذ لا يتم البدء فيه إذا كان السند مكبلاً بشرط و ، )٤(مواجهته
� يتحقق  قضاÑشرط  وأ  ،المواد التجارية فيتقديم الكفالة للنفاذ المعجل ك قانو=

كضرورة انقضاء فترة بعد  قانو=أجل  وأ  ،تقديم كفالة قضائية للنفاذ المعجلكبعد 
   .)٥(اتخاذ مقدمات التنفيذ

إلا  الجبريالمنظم أنه لا يجوز التنفيذ  وفقًا لما نص عليهو م­ سبق نستخلص 
فإذا كان التنفيذ  ،حال الأداءمحدد المقدار محقق الوجود لحق  تنفيذيبسند 

الخصومة  فيفالأصل أن تثبت فيه هذه الشروط لأن الفصل  قضاËÑقتضى حكم 
لا يقدح فى ذلك أن يتم و  ،قطع النزاع فيهاو يقتضى تصفية الحقوق المختلف عليها 

 التنفيذيبذلك فإن السند و  ،آخر يصدر عن أطرافه تنفيذياستك­ل السند بسند 
الشروط  هذهعلى أساسه يجب أن يتوافر به  الجبريعملية التنفيذ الذى يجوز بدء 

 التنفيذيالسند  ، فيكونإجراءات التنفيذ فيلبدء ا القاضيحتى يستطيع  ،مجتمعة
التنفيذ دون توافر أحد  فيإذا ما تم الشروع و  ،دالاً بذاته على توافر هذه الشروط

وقت  فيتوافر الشروط لا يصححه و  هذه الشروط فإن التنفيذ يكون باطلاً 

  .)٦(لاحق

                                                           

  هـ.١٤٤٤/  ١١/  ٢٩، بتاريخ ١٩١م /  ، نظام المعاملات المدنية، مرسوم مل² رقم١٩٧) المادة رقم ١(
  .، نظام المعاملات المدنية٢٠١) المادة رقم ٢(
  ، نظام المعاملات المدنية.٢٠٤) المادة رقم ٣(
) انظر في نفس هذا المعنى: د/ طلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ القضاÑ، مرجع سابق، ٤(

  . ٢٧ص 
  . ٧٦ - ٧٥أحمد محمد أحمد حشيش، مبادئ التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص  د/) ٥(
التجارية، و الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية و أحمد أب د/) لمزيد من التفاصيل راجع: ٦(

═ 



  

NOUP<  ٢٠٢٤أبريل  -الثالث والأربعون العدد   مجلة الشريعة والقانون>

 ومنصوص عليهمحرر مكتوب له شكل محدد  وه التنفيذيالسند  وبذلك فإن
 ومحدد المقدارأن يكون محقق الوجود  ويشترط فيهالنظام على سبيل الحصر،  في

المحكمة اجراءات التنفيذ أمام  فييكون كافيًا بذاته للبدء  وذلك حتى ،وحال الأداء
  المظا�.بديوان  المختصة

    

                                                  
═ 

  ما بعدها.و  ٢٧٢مرجع سابق، ص 



 

 
 

 

>NOUQ القانون العام <

 لنظـــام وفقًـــا الإداري القـــاضي ســـلطة
  هــ ١٤٤٣ لعام المظا� ديوان أمام التنفيذ

 

 الثا1المطلب 
  أنواع السندات التنفيذية

  وتقسيم: 'هيد 

¯كن من خلالها البدء  التيالسندات التنفيذية  على السعودينص المنظم 
النظام على سبيل  فيها وردت حيث إنو ، )١(عملية التنفيذ على سبيل الحصر في

فالمنظم  ،القضاء والفقه أ إيجاد نظ¡ لها Ëعرفة  وأ الحصر فلا يجوز القياس عليها 
 وء أ تتمتع بالقوة التنفيذية للقضا التيالأع­ل و � يترك أمر تحديد الأوراق 

خرى � أ إذا وجدت ورقة عرفية و ، )٢(النص عليهاو إàا قام بحصرها و الفقهاء 
¯كن لقاضى التنفيذ الأخذ بها  لاو  ،ينص عليها المنظم فإنها لا تعد أداة للتنفيذ

  .التنفيذ فيكأداة للبدء 

يأخذ  وأ  أحكام،من التنفيذية فمنها ما يصدر عن القضاء  وتتعدد السندات
 والمحررات الموثقةالعقود  وكذلك تعد المحكم�،حكم الأحكام القضائية كأحكام 

وبناءً  التنفيذية.تكون جهة الإدارة طرفاً فيها من السندات  التي والأوراق التجارية
  فرع�.فإنه سوف يتم تقسيم هذا المطلب إلى  عليه

  حكمها وما فيالأحكام القضائية  الأول:الفرع 

  والأوراق التجارية والمحررات الموثقةالعقود  الثاt:الفرع 

                                                           

  ) "........ السندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي: ١(
 العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظا�. والأحكام النهائية أ  -١
 فيها. العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفاً  والأحكام النهائية أ  - ٢
 العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة. -٣
 أحكام المحكم� التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. -٤
 الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. -٥

  ديوان المظا�.، نظام التنفيذ أمام ٤وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك " المادة رقم 
 د/. ٢٥فتحي والى، التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص  د/) أنظر في نفس هذا المعنى كلا من: ٢(

  .٢١أحمد هندي، التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 



  

NOUR<  ٢٠٢٤أبريل  -الثالث والأربعون العدد   مجلة الشريعة والقانون>

  حكمها وما فيحكام القضائية : الأ الفرع الأول

 القاضيعبارة عن قرار يصدر من  وه القضاÑالحكم  :الأحكام القضائية :أولاً 
نظام أدلتها وفقًا لو نزاع ما بعد تحقيق وقائع الدعوى  فيالمختص 
أهم السندات التنفيذية وأعلاها  وه القضاÑيعد الحكم و، )١(المرافعات
حيث  ؛أقوى من السندات التنفيذية الأخرى وعلى نحنه يؤكد الحق مرتبة لأ 

 ،به المقضي ءالشيتأكيد الحق عن طريق حجية  لية فىعتكفل له الأنظمة فا
أكæ السندات التنفيذية شيوعًا فى الحياة  القضاÑيعد الحكم و

 ؛الأصل أن يتم تنفيذ الأحكام اختيارياً من قبل المحكوم عليهو .)٢(العملية
فإذا � يقم  ،)٣(دون الحاجة إلى إجراء آخر فيجب عليه المبادرة بتنفيذها

مهله أ و طالبه صاحب الشأن بالتنفيذ و المحكوم عليه بالتنفيذ من تلقاء نفسه 
المطالبة بالتنفيذ  فيشأن ينشأ الحق لصاحب ال نص عليها المنظم التيالمدة 

إلى كلا  أمر صادر من الدولة هيالصيغة التنفيذية بعد وضع  الجبري
السلطات المختصة بالمعاونة و جهات التنفيذ للمبادرة باتخاذ إجراءاته  )٤(من

   .)٥(باستع­ل القوة متى طلب منها ذلك ولو على التنفيذ 

                                                           

بأنه الحكم الصادر في موضوع النزاع من محكمة  -أيضًا  -¯كن تعريف الحكم القضاÑ و ) ١(
تسبيبها المنصوص و إجراءات إصدار الأحكام و وفقًا لقواعد مشكلة تشكيلاً صحيحًا و مختصة، 

متولى عبد المؤمن محمد المرسى، الوجيز في نظام  د/عليها في نظام المرافعات الشرعية، 
م، ص  ٢٠١٧ -هـ  ١٤٣٨الرياض، الطبعة الأولى،  -المرافعات الشرعية السعودي، دار الإجادة 

٣٨٣.  
 د/. ٢٦فتحي والى، التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص  د/ن: ) في نفس هذا المعنى راجع كلاً م٢(

  .٢٢أحمد هندي، التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص 
  ) المادة الثانية، نظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.٣(
طلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ القضاÑ، مرجع سابق،  د/) أنظر في نفس هذا المعنى: ٤(

  .٢٨ص 
، نظام المرافعات أمام ديوان المظا�. ك­ نص المنظم على " يجب أن يختم ٣٠/١) المادة رقم ٥(

بخاتم المحكمة بعد أن يزيل بالصيغة التنفيذية  -الذى يكون التنفيذ Ëوجبه  -صك الحكم 
التالية: (يطلب من جميع الوزرات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم 

أدى إلى استع­ل القوة الجبرية عن طريق الشرطة) "، و لو الوسائل النظامية المتبعة بجميع 
═ 



 

 
 

 

>NOUS القانون العام <

 لنظـــام وفقًـــا الإداري القـــاضي ســـلطة
  هــ ١٤٤٣ لعام المظا� ديوان أمام التنفيذ

 

الأحكام القضائية تقبل التنفيذ وفقًا لأحكام نظام التنفيذ أمام  وليست كل
وهذه  النظام،لهذا تنفذ وفقًا  التيفهناك خصوصية للأحكام  المظا�،ديوان 
   هي: الأحكام

كان أطراف هذه  ينذلك أ و : )١(ن ديوان المظا�الصادرة مالأحكام النهائية  -١
 و، فالمعيار هنا هالمنازعة أم لا فيلإدارية طرفاً المنازعة سواء أكانت الجهة ا

 نهاÑيعد الحكم و، )٢(وفقًا لاختصاصاته الحكم من ديوان المظا� صدور
                                                  

═ 
  هـ.  ١٤٣٥/  ١/  ٢٢، بتاريخ ١، نظام المرافعات الشرعية، مرسوم مل² رقم م / ١/  ١٦٨المادة 

كانت في مواجهتها نذكر  وقد صدرت العديد من هذه الأحكام سواء أكانت لصالح الإدارة أ و  )١(
  لى سبيل المثال: منها ع

) ٤٩٨٤٦٧٫٦٨حكمت المحكمة الإدارية بإلزام (...) أن تدفع لجامعة جازان مبلغًا وقدره ( -
أربعمئة وéانية وتسعون الفًا وأربعمئة وسبعة وستون ريالاً وéان وستون هللة قيمة الرواتب 

الحكم، حكم المصروفة لها بعد إنهاء خدمتها للانقطاع، وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا 
 هـ.٢٢/٦/١٤٤٣هـ، جلسة ١٤٤٣لعام ٢٢٩٢هـ، استئناف ادارية رقم ١٤٤٢لعام  ٩٠٥إدارية رقم 

ح­ية البيئة مبلغًا و حكمت المحكمة الإدارية بإلزام (...) أن تدفع للهيئة العامة للأرصاد  -
يالا خمسة عشر رو éانية و سبعون الفًا و ثلاثة و أربعمئة و ) مليونان ٢٤٧٣٨١٥٫٦٠قدره (و 

المراقبة جراء جنوح سفينة و المكافحة و تكاليف الاستجابة و وستون هللة قيمة الأضرار البيئية 
لعام  ٣٠٩٦قد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، حكم إدارية رقم و على شعب مرجانية، 

 هـ. ٦/٢/١٤٤٣هـ، جلسة  ١٤٤٢لعام  ٨٦٦٥هـ، استئناف ادارية رقم  ١٤٤٢
ة أولاً: إلزام (...) المدعى عليها جامعة أم القرى بأن تدفع للمدعى حكمت المحكمة الإداري -

) تسعة عشر ألفًا وستمئة وخمسة وسبعون ريالاً. ثانياً: إسقاط ١٩٦٧٥(...) مبلغًا وقدره (
قد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، حكم إدارية رقم و هـ، ١٤٤٢الأجرة المقررة عن عام 

 هـ.٢٢/٧/١٤٤٣هـ، جلسة ١٤٤٣لعام  ٧٥٤٨ادارية رقم هـ، استئناف ١٤٤٢لعام  ٤٦٨٨
حكمت محكمة الاستئناف الإدارية بإلغاء الحكم والقضاء مجددًا بإلزام وزارة الشباب  -

رفض ما عدا و ) عشرة ملاي� ريالاً ١٠٠٠٠٠٠٠قدره (و والرياضة بأن تدفع لشركة (...) مبلغًا 
لعام  ٧٧٠ستئناف ادارية رقم هـ، ا١٤٤١لعام  ٤٩٠٠ذلك من طلبات، حكم إدارية رقم 

هـ، المجلد الرابع، ديوان  ١٤٤٣هـ. مجموعة الأحكام الإدارية لعام  ٢١/٣/١٤٤٣هـ، جلسة ١٤٤٢
   ./https://www.bog.gov.saهـ، بوابة ديوان المظا�  ١٤٤٥المظا�، الرياض، 

ا�، مرسوم مل² رقم م / ، نظام ديوان المظ١٣) راجع اختصاصات ديوان المظا� المادة رقم ٢(
  هـ. ١٤٢٨/  ٩/  ١٩، بتاريخ ٧٨



  

NOUT<  ٢٠٢٤أبريل  -الثالث والأربعون العدد   مجلة الشريعة والقانون>

 :الحالات الآتية فيواجب النفاذ و 

� يقدم  فإذا ؛دون اعتراض عليهامن المحكمة الإدارية الصادرة م احكالأ   - أ
خلال ثلاث� أمام محكمة الاستئناف الإدارية  اعليهالاعتراض من ذوى الشأن 

 فيمن التاريخ المحدد للتسليم و أ  ،)١(يومًا من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم
ن الحكم ، فالقاعدة أ )٢(واجب النفاذو ا ائيً الحكم نهصار  حالة عدم الحضور

Ñبتأييده بعد  وستئنافه أ لا يصبح صالحًا للتنفيذ قبل فوات ميعاد ا الابتدا
 .)٣(استئنافه

لا يترتب على الأصل أنه و  ،الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف الإدارية  - ب
الاستثناء و  ،حكامالأ هذه الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ 

إذا و  ،صحيفة الاعتراض وقف التنفيذ فيأن يطلب صاحب الشأن ليجوز أنه 
قضت بوقف  تداركهايرتب آثار لا ¯كن  ن تنفيذ هذا الحكمت المحكمة أ أ ر 

  .)٤(التنفيذ

وواجبة هذه الأحكام نهائية  العليا،الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية   - ت
من طرق  بأيلأنها غ¡ قابلة للطعن عليها  نها باتةف إلى ذلك أ ويضا النفاذ،
  الطعن.

لإدارية ذلك سواء أكانت الجهة او  :ن ديوان المظا�مالأحكام العاجلة الصادرة  -٢
هذه الأحكام خلال أربع  في، ويجب تسليم نسخة الحكم المنازعة أم لا طرفاً في

على الرغم من أنه يجوز و  ،)٥(عشرين ساعة من تاريخ النطق بالحكمو 
 .)٦(الاعتراض على هذه الأحكام إلا أنه لا يوقف التنفيذ

                                                           

) يجب تحديدي موعد لتسليم نسخة الحكم لصاحب الشأن على أن لا يتجاوز خمسة عشر يومأ ١(
، نظام المرافعات أمام ديوان المظا�، مرسوم ٢٦من تاريخ النطق بالحكم، راجع المادة رقم 

  ـ. ه ١٤٣٥/  ١/  ٢٢، بتاريخ ٣مل² رقم م / 
  ، نظام المرافعات أمام ديوان المظا�. ١/  ٣٣) المادة رقم ٢(
  .٦٠التجارية، مرجع سابق، ص و الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية  وأحمد أب د/) ٣(
  ، نظام المرافعات أمام ديوان المظا�. ٤٩) المادة رقم ٤(
   ، نظام المرافعات أمام ديوان المظا�.٢٦) المادة رقم ٥(
  ، اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظا�. ٣/  ٣٥) راجع المادة رقم ٦(



 

 
 

 

>NOUU القانون العام <

 لنظـــام وفقًـــا الإداري القـــاضي ســـلطة
  هــ ١٤٤٣ لعام المظا� ديوان أمام التنفيذ

 

تعد هذه الأحكام الصادرة عن محاكم أول درجة مشمولة بالنفاذ المعجل 
تنفيذ  وفه ،لإجرائه العاديتنفيذ للحكم قبل الأوان  واستثناء من القاعدة العامة، فه

أيدته و ذ إذا بقى الحكم يبقى التنفيوقلق غ¡ مستقر يتعلق Ëص¡ الحكم ذاته 
، )١(تسقط إجراءاته إذا ألغت الحكم محكمة الطعنو يزول التنفيذ و ،محكمة الطعن

لحل مشكلة  الجبريمجال التنفيذ  في ذلك شكل من أشكال الح­ية الوقتيةب وهو 
منع و هذه الح­ية الوقتية الوقائية تهدف إلى توقى الأضرار و ، )٢(الاستعجال

ذلك للحفاظ على الحقوق و  ،فيتدخل القضاء Ëا يلزم قبل وقوع الضرر ،حدوثها
  .)٣(تهددها التيالمراكز القانونية من الأخطار و 

 ول وذلك حتى فيها:ا تكون جهة الإدارة طرفً  التيعاجلة الأحكام النهائية وال -٣
فإن  المظا�،خرى غ¡ ديوان صدرت هذه الأحكام من جهة قضائية أ 

أمام ديوان  التنفيذوفقًا للقواعد الواردة بنظام يكون  ابتنفيذهالاختصاص 
 فيللتفصيل السابق ذكره  وذلك وفقًا فيه،المظا� طالما أن جهة الإدارة طرفاً 

  المظا�.الأحكام الصادرة عن ديوان 

  أحكام المحكم�  ثانيًا:

سينشأ  ويتم Ëوجبه طرح نزاع ناشئ أ  أكæ وطرف� أ عقد ب�  والتحكيم ه
المستقبل في­ بينهم على هيئة تحكيم يقومون باختيارها لì تفصل فيه بحكم  في

قد عرف المنظم اتفاق التحكيم بأنه اتفاق ب� و  ،)٤(لهم بدلاً من قضاء الدولةملزم 
قد تنشأ و نشأت أ  التيبعض المنازعات المحددة  وأكæ على إحالة جميع أ  وطرف� أ 

  .)٥(شأن علاقة نظامية محددة فيبينهم 

 ،صلحاتفاق  وأ  قضاÑلنزاع بدون حكم لحسم ا استثناÑطريق  فالتحكيم
                                                           

  .٦١التجارية، مرجع سابق، ص و الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية  وأحمد أب د/) ١(
  .٢٨نبيل اس­عيل عمر، التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية، مرجع سابق، ص  د/) ٢(
عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الحارÅ، دور نظام التنفيذ أمام ديوان المظا�، مرجع سابق، ص ) ٣(

٣٢٠ -  ٣١٩.  
  .٩٩نبيل اس­عيل عمر، التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية، مرجع سابق، ص  د/) ٤(
/  ٥/  ٢٤، بتاريخ ٣٤) الفقرة الأولى من المادة الأولى، نظام التحكيم، مرسوم مل² رقم م / ٥(

  هـ. ١٤٣٣



  

NPLL<  ٢٠٢٤أبريل  -الثالث والأربعون العدد   مجلة الشريعة والقانون>

 ،سندًا ذا صفة تنفيذيةوحده ل� يكون لا يكفى لتحكيم حكم اإن من ثم فو 
لزم أن يستصدر ذوى إàا يو  ،Ëوجبه منفردًا الجبريلا يجوز التنفيذ  بالتاليو 

بالصفة  التحكيميبشمول هذه الحكم من المحكمة المختصة ائيًا الشأن أمراً قض
ة هذه الحال فيمؤدى ذلك أن النظام يتطلب و  ،إذا كان موضوعه إلزامًا ،التنفيذية

قد نص و ، )١(بتنفيذه القضاÑالأمر مركبًا من حكم التحكيم و يتضمن عملاً سندًا 
أمر بتنفيذه من  المنظم على أن حكم التحكيم لا يعد سندًا تنفيذياً حتى يصدر

أصل الحكم لدى المحكمة ويجب على هيئة التحكيم أن تودع ، )٢(المحكمة المختصة
من و أ ، حتى تتمكن المحكمة )٣(المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره

 .)٤(بتنفيذ الحكم اإصدار أمرً تندبه 

  والأوراق التجارية والمحررات الموثقةالعقود : الثا1الفرع 

  والمحررات الموثقة: لعقودا أولاً:

ليس و مختص بالتوثيق عام يقصد بالمحرر الموثق المحرر الذى يحرره موظف 
يحرره موظف مختص و قانو=المحرر المشتمل على تصرف  وفه ،فقطموظف عام 

فالشرط الأساس لاعتبار المحرر سندًا تنفيذياً  ،بالتحرير والتوثيق Ëكاتب التوثيق
  .)٥(موظف عام أيصدوره عن موثق وليس 

 ءبشيسندًا تنفيذياً لابد من أن تتضمن التزامًا  المحرراتهذه لì تعد و 
وسواء  ،ملزمًا لجانب واحد كان وأ كان ملزم للجانب� سواء أ ،¯كن اقتضاؤه جبراً

 وأ  التقريريالمحرر الموثق  فإنلهذا و  ،تصرفاً من جانب واحدكان  وأكان عقدًا أ 
                                                           

  . ٨٦أحمد محمد أحمد حشيش، مبادئ التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص  د/) ١(
) " لا يعد حكم التحكيم الصادر وفق نظام التحكيم سنداً تنفيذياً حتى يصدر أمر بتنفيذه من ٢(

  ، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظا�. ٤/٦المحكمة المختصة "، المادة رقم 
  ، نظام التحكيم.٤٤ - ٤٣) المادة رقم ٣(
، نظام ٥٣من تندبه، أمراً بتنفيذ حكم المحكم�"، المادة رقم و ) "تصدر المحكمة المختصة أ ٤(

  التحكيم.
) انظر في نفس هذا المعنى كلا من: د/ طلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ القضاÑ، مرجع ٥(

ندات التنفيذية وفقًا لأحدث المستجدات، مرجع طلعت يوسف خاطر، الس د/. ١٠١سابق، ص
  .١٥٧سابق، ص 



 

 
 

 

>NPLM القانون العام <

 لنظـــام وفقًـــا الإداري القـــاضي ســـلطة
  هــ ١٤٤٣ لعام المظا� ديوان أمام التنفيذ

 

Ñومن ناحية أخرى يجب أن يرد  ،لا يعتبر سندًا تنفيذياً هذا من ناحية الإنشا
ُ  العرفي فلا يعتبر سندًا تنفيذياً المحررالتوثيق على وجود الالتزام  دق على صَ الم

لأن التوثيق لابد  ؛اتعتبر الورقة سندًا تنفيذيً  هذه الحالة لا ففي ،التوقيع الوارد عليه
ة قفإن الور  من ثمّ و  ،على التوقيع الوارد عليها ليسو أن يرد على مضمون الورقة 

مضمونها إلزام إذا تم توثيقها فإنها تعتبر سندًا تنفيذياً  التيالعرفية  وأ الرسمية 
  .)١(إجراءات التنفيذ فييجوز Ëقتضاه البدء 

ومن الجدير بالذكر أن بعض الأنظمة � Àنح القوة التنفيذية إلا للمحررات 
الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من  فيحيث نص  ،السعوديالموثقة ومنها النظام 

بأحكام  نظام التنفيذ أمام ديون المظا� أن من ضمن السندات التنفيذية المشمولة
تصدرها إذا  التيالمحررات و  ،طرفاً فيها تكون جهة الإدارة التيالعقود  النظام

تلك العقود والمحررات الموثقة  لقد اشترط عدة شروط شكلية لاعتبارو  ،كانت موثقة
الفقرة الخامسة  فيورد  ذلك ماو  ،تقبل التنفيذ بذاتها التيمن السندات التنفيذية 

 التيو ، )٢(من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظا�
  :¯كن إج­لها في­ يلى

   رسمية. أوراق على ن تكون محررةأ  - ١

 .الاختصاص صاحب من أن تكون موقعة -٢

  .المختصة الجهة ختم أن يكون عليها -٣

طالما أنها صادرة  ؛إلكترونية بصيغة صادرة المحرراتيجوز أن تكون هذه و

                                                           

نبيل اس­عيل عمر، التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية،  د/) انظر في نفس هذا المعنى كلا من: ١(
. ١٠٢ة للتنفيذ القضاÑ، مرجع سابق، ص. د/طلعت دويدار، النظرية العام١١٣مرجع سابق، ص

  .١٥٥ا لأحدث المستجدات، مرجع سابق، صطلعت يوسف خاطر، السندات التنفيذية وفقً  د/
) والتي تنص على أن: " في­ � يرد فيه نص خاص، تكون العقود والمحررات المنصوص عليها ٢(

موقعة و ) من النظام موثقة إذا كانت محررة على أوراق رسمية ٤) من المادة (٣في الفقرة (
كانت صادرة بصيغة إلكترونية وفقاً  وعليها ختم الجهة المختصة، أ و ص من صاحب الاختصا

، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان ٤/٥لنظام التعاملات الإلكترونية. " المادة رقم 
  المظا�.
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  .)١(الإلكترونية التعاملات نظامنص عليها  التيلقواعد ل وفقاً 

لها  )٢(نظام التوثيق الوثائق الصادرة وفق أحكام السعوديقد اعتبر المنظم و 
وأنه يجب العمل  ،ته من التزامتعد سندًا تنفيذياً في­ تضمنو  ،قوة الإثبات

لا تلغى الوثائق و يجوز الطعن فيها،  لاو Ëضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية 
ضى الأصول تأسيسًا على مخالفتها لمقت قضاÑالصادرة وفق هذا النظام إلا بحكم 

ذلك بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية و  ،تزويرها وأ النظامية  والشرعية أ 
  .والنظامية

لقبول طلب تنفيذ العقود  شرطاً جوهرياً آخر السعوديقد اشترط المنظم و  
أصل الحق الوارد فيه­ محل دعوى أمام جهة  ألا يكون وهو  ،والمحررات الموثقة

 ،يجب على المطلوب منه التنفيذ إشعار المحكمة Ëا يثبت رفع الدعوىو ،قضائية
الممنوحة  -د أقصى ثلاث� يومًا بح -إذا انقضت المهلة المحددة من دائرة التنفيذ و 

وفقًا لأحكام النظام دون تقديم الإشعار تستمر  الاختياريللمنفذ ضده للتنفيذ 
  .)٣(تنظر الدعوى بوقف التنفيذ التيإجراءات التنفيذ ما � تأمر الجهة 

توضع عليها  أن لì تنفذ جبراً ررات الموثقة على وجه العموم يجبالمحف
 ك­ لا ،تسرى عليها نظرية النفاذ المعجل لأنها ليست أحكامًا لاو  ،فيذيةالصيغة التن

                                                           

، بتاريخ ١٨) راجع في ذلك: المادة الخامسة، نظام التعاملات الإلكترونية، مرسوم مل² رقم م / ١(
التوقيعات الإلكترونية و السجلات و التي تنص على الآî: " يكون للتعاملات و هـ، ١٤٢٨/  ٣/  ٨

 - لا ¯نع تنفيذها بسبب أنها Àت و قابليتها للتنفيذ  ولا يجوز نفى صحتها أ و حجيتها الملزمة، 
التوقيعات و السجلات و بشكل إلكترو= بشرط أن تتم تلك التعاملات  -جزئيًا  وكلياً أ 

  ونية بحسب الشروط المنصوص عليها فى هذا النظام ". الإلكتر 
/ ١١/ ١٩، بتاريخ ١٦٤نظام التوثيق، مرسوم مل² رقم م /  ٤١) راجع في ذلك: المادة رقم ٢(

  هـ. ١٤٤١
لا يقبل ، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظا�." ٤/٤المادة رقم  ) راجع في ذلك:٣(

) من النظام إذا كان أصل الحق ٤) من المادة (٣نصوص عليه في الفقرة (طلب تنفيذ السند الم
على المطلوب منه التنفيذ إشعار المحكمة Ëا يثبت و الوارد فيه محل دعوى أمام جهة قضائية. 

) من النظام دون ١٦(و) أ ١٠إذا انقضت المهلة المنصوص عليها في المادت� (و رفع الدعوى، 
  ".تقديم الإشعار تستمر إجراءات التنفيذ ما � تأمر الجهة التي تنظر الدعوى بوقفه 



 

 
 

 

>NPLO القانون العام <

 لنظـــام وفقًـــا الإداري القـــاضي ســـلطة
  هــ ١٤٤٣ لعام المظا� ديوان أمام التنفيذ

 

 .)١(تقبل الطعن عليها كالأحكام

  الأوراق التجارية ثانيًا:

لأنها  ،النقود لتداولتعد الأوراق التجارية الوسيلة المتعارف عليها ب� التجار 
يقبلها العرف وأجل قص¡  فيو عند الاطلاع أ التزام بدفع مبلغ مع� من النقود 

السرعة  عنصريبذلك فإنها تحقق و  ،كأداة لتسوية الديون ب� التجار التجاري
 فيعلاقته بالتجار دائن  فيفالتاجر  ،العمليات التجارية فيالائت­ن المطلوب� و 

كل عملية  فيالنقود  تدوليحتاج إلى و ،خرىمعاملة أ  فيمدين و  ،ى المعاملاتإحد
يتم و مديونته لأثباتالورقة التجارية وأخرى كساحب رة كمستفيد من تا ؛تجارية
وراق كلا من الكمبيالة تشمل هذه الأ و  ،التسليم وعن طريق التظه¡ أ  تداولها

  . )٢(لأمرالسند الشيك و و 

 التجاريئت­ن تحقيق استقرار الا  فيدورها و ارية نظراً لأهمية الأوراق التجو 
ولت وزارة التجارة بالمملكة اهت­مًا بالغًا فقد أ  ؛الض­نات اللازمة لح­يتهتوف¡ و 

تولت و  ،منازعاتها فيذلك ما يتعلق بالفصل  فيËنظومة عمل الأوراق التجارية Ëا 
 فيالدعاوى الخاصة بها من خلال مكاتب الفصل  فيالإشراف على الفصل 

 ذلك إلىو  ،)٣(هـ ١٣٨٣ المنازعات التجارية منذ صدور نظام الأوراق التجارية عام
اعتبر الأوراق التجارية ضمن السندات و  )٤(هـ ١٤٣٣أن صدر نظام التنفيذ عام 

ما اتجهت إليه و ذلك هو  ،التنفيذية فانتقل الاختصاص بنظرها إلى قضاء التنفيذ
بجانب  اللبنا=و  الأرد=من هذه الأنظمة النظام و الأجنبية و بعض الأنظمة العربية 

                                                           

نبيل اس­عيل عمر، التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية، مرجع  د/) انظر في نفس هذا المعنى: ١(
  .١١٦سابق، ص

على البارودي، الأوراق التجارية  د/) للمزيد من التفاصيل عن الأوراق التجارية راجع كلا من: ٢(
محمد أحمد  د/. ٩، ص ٢٠٠٢الإسكندرية، دون طبعة،  - الإفلاس، دار المطبوعات الجامعية و 

حس� حامد حسان، الأوراق التجارية فى الشريعة الإسلامية، دار الثقافة للنشر  د/ -سراج 
  .٤٣، ص ١٩٨٨القاهرة، دون طبعة،  -والتوزيع 

/  ١٠/  ١١بتاريخ  ،٣٧مذكرته التفس¡ية، مرسوم مل² رقم م / و لتجارية ) نظام الأوراق ا٣(
  هـ.١٣٨٣

  ، نظام التنفيذ.٩) المادة رقم ٤(
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قد استشعرت هذه الأنظمة أهمية الأوراق التجارية لكونها ع­د و  ،السعوديالنظام 
عملية  فيفمنحتها صفة السندات التنفيذية من أجل التيس¡  التجاريالنظام 
  . )١(تنفيذها

بنظام التنفيذ أمام ديوان  السعودينص المنظم لنفس النهج  استك­لاو 
ضمن تعد  تكون جهة الإدارة طرفاً فيها التيالأوراق التجارية  المظا� على أن

يكون أحد أطرافها جهة  التيبناءً عليه فإن الورقة التجارية و ، )٢(السندات التنفيذية
إجراءات  فيأن يلجأ إلى دائرة التنفيذ للبدء لصاحب الشأن  عطى الحقت ،الإدارة

   .الميعاد المحدد بها فيللورقة  الاختياري� يتم التنفيذ إذا  الجبريالتنفيذ 

بطلب يتقدم به صاحب للسندات التنفيذية  الجبريالتنفيذ إجراءات  تبدأو 
بيانات السند و يتضمن بيانات رافع الطالب  ؛من ¯ثله للمحكمة المختصةو الشأن أ 

قيد يو ،)٣(تاريخ المطالبة بالأداءو بيانات المطلوب التنفيذ ضده و صورته و  التنفيذي
تحيله و إذا كان مستوفيًا للأوراق المطلوبة  الإدارة المختصة في المحكمةبهذا الطلب 

يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها و، )٤(فور القيد إلى دائرة التنفيذ
 )٥(اإلكترونيً 

    

                                                           

 - ٧١طلعت يوسف خاطر، السندات التنفيذية وفقًا لأحدث المستجدات، مرجع سابق، ص  د/) ١(
تجارية كسند قد أشار سيادته أن النظام الفرنسي اقتصر على الشيك من الأوراق الو ، ٧٢

هناك بعض الأنظمة العربية التي � تستحدث أي سندات تنفيذية منذ صدورها و تنفيذي، 
  منها النظام المصري.و 

  ، نظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.٥/  ٤) المادة رقم ٢(
  اللائحة التنفيذية.و ، نظام التنفيذ أمام ديوان المظا� ٦) للتفاصيل راجع المادة رقم ٣(
  اللائحة التنفيذية.و ، نظام التنفيذ أمام ديوان المظا� ٧) للتفاصيل راجع المادة رقم ٤(
  اللائحة التنفيذية.و ، نظام التنفيذ أمام ديوان المظا� ٣٥) للتفاصيل راجع المادة رقم ٥(



 

 
 

 

>NPLQ القانون العام <

 لنظـــام وفقًـــا الإداري القـــاضي ســـلطة
  هــ ١٤٤٣ لعام المظا� ديوان أمام التنفيذ

 

 الثا1المبحث 
  ضAن التنفيذ في القاضيدور 

  وتقسيم: 'هيد 

قيام  أي ،التلقاÑو  الاختياريالتنفيذ  وتنفيذ الالتزامات ه فيإن الأصل 
إذا � يبادر المدين و  ،تأخ¡ من جانبه والمدين بالوفاء Ëا التزم به دون م­طلة أ 

Ëا فيها من  الجبريإلى طرق التنفيذ  اللجوءبتنفيذ التزاماته اختيارياً فإنه يتحتم 
المدين  ، ك­ أنه يجب على الدائن أن يطالب)١(نص عليها المنظم التيوسائل إكراه 

 الجبريلا يقبل طلب التنفيذ و ، )٢(اعطائه مهلة للتنفيذ اختيارياًو بأداء ما التزم به 
ذلك وفقًا لما و  ،تصريح المدين برفضه للتنفيذ وأمام المحكمة قبل مضى هذه المدة أ 

  .)٣(السعودينص عليه المنظم 

الإجراء  هيمن صاحب الشأن تعد  الاختياريالمطالبة بالتنفيذ  وبذلك فإن
   التالي: والنح وذلك علىيجب اتباعه قبل المطالبة القضائية  الذيالأولى 

                                                           

. سابق حفيظة، ٥س­عيل عمر، التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية، مرجع سابق، ص إ د/ نبيل ) ١(
ر القاضي الإداري في مجال تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارات العمومية، مجلة دو 

  .٤٥٢، ص ٢٠٢٢السياسي، المجلد السادس، العدد الثا=، و الفكر القانو= 
) بودودة ليندا، التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة ضد الإدارة عن القضاء الإداري، رسالة ٢(

، ٢٠٢٠ - ٢٠١٩بجاية،  -جامعة عبدالرحمن م¡ة  -العلوم السياسية و ماجست¡، كلية الحقوق 
  .٥٠ص

  ، نظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.٨المادة رقم نص  )٣(
الوارد في  -أن يطالب من عليه الحق  - قبل رفع طلب التنفيذ  -يجب على صاحب الشأن  -١

تاريخ اكتساب الحكم الصفة بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من  -السند 
 من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.و النهائية، أ 

 يقبل طلب التنفيذ قبل مضي ثلاث� يوماً من تاريخ المطالبة بالأداء، فإذا مضت هذه المهلة لا - ٢
أن أن صرح خلالها المطالب بالأداء Ëا يفيد الرفض، فلصاحب الش ودون أن يتم التنفيذ، أ 

) من هذه ١يتقدم بطلبه إلى المحكمة المختصة خلال ما تبقى من المدة المذكورة في الفقرة (
  في اليوم التالي لانقضاء مهلة (الثلاث�) يومًا، أيه­ أطول.و المادة أ 

) من هذه المادة (خمسة) أيام إذا كان المطلوب ٢تكون المهلة المنصوص عليها في الفقرة ( -٣
   جلاً، ما � يحدد الحكم العاجل مهلة أقل.تنفيذه حكً­ عا
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¯هله و يجب على صاحب الحق أن يطالب من عليه الحق بالتنفيذ بالأداء  -١
ذلك باستثناء و  ،كل السندات التنفيذية في الاختياريثلاث� يومًا للتنفيذ 

، ما � )١(من تاريخ صدورهاالأحكام العاجلة فتكون المهلة خمسة أيام فقط 
 .ينص الحكم على مدة أقل

� يطالب صاحب و المطالبة بالتنفيذ إذا مرت عشر سنوات  فييسقط الحق  -٢
 وأ  ،لأحكام القضائية الصفة النهائيةاكتساب ا ،ذلك من تاريخو ، لشأن بحقها

اكت­ل شروط ذلك بو  الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى تاريخ نشأت
يفقد فيها السند صفته التنفيذية  التيالحالات  فيو  ،السند الشكلية والموضوعية
فإنه يجب على صاحب الحق أن يطالب بالأداء قبل  ،قبل مرور العشر سنوات

المطالبة  فيمدة سقوط الحق  هيتعتبر هذه المدة و ، )٢(هذه المدة الخاصة
  ليست مدة العشر سنواتو الأداء ب

يقتضى تدخل  التنفيذيتثور مشكلة رئيسة إذا كان الحق موضوع السند و 
هذه الحالة  فيو  ،تسجيل عمل فنى مع� وكالالتزام بتأليف كتاب أ  ؛المدين لتنفيذه

لا توجد وسيلة ¯كن من خلالها إجبار المدين على تنفيذ التزامه لأن ذلك سيؤدى 
نظم مجموعة من الوسائل لإكراه لذا فقد وضع المو  ،إلى المساس بالحرية الشخصية

  . )٣(بدنياً على تنفيذ التزامه ح­ية لحقوق الدائن من الضياعو المدين مادياً 

 والنح وذلك علىفسوف يتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلب�  وبناءً عليه
  : التالي

  المطالبة القضائية بالتنفيذ  الأول:المطلب 

  وسائل إكراه المدين على التنفيذ  الثاt:المطلب 

  
    

                                                           

  ، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.١/  ٨) راجع المادة رقم ١(
  ، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.٣و ٢فقرة  ٨) راجع المادة رقم ٢(
  .٧أحمد هندي، التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص  د/) ٣(



 

 
 

 

>NPLS القانون العام <

 لنظـــام وفقًـــا الإداري القـــاضي ســـلطة
  هــ ١٤٤٣ لعام المظا� ديوان أمام التنفيذ

 

 المطلب الأول
  المطالبة القضائية بالتنفيذ

  وتقسيم: 'هيد 

 والدعوى أ  فيالعمل الذى يباشر به الشخص حقه  هيالمطالبة القضائية  تعد
المطالبة القضائية بالتنفيذ يبدأ إذا انقضت  فيإن الحق و ، )١(الالتجاء إلى القضاء

 فيفلصاحب الشأن  ؛� ينفذو  الاختياريالتنفيذ  فيالمهلة الممنوحة للمطالب بالأداء 
المهلة  تنتهىو  ،المختصة للمطالبة بالتنفيذ قضائيًا المحكمةهذه الحالة أن يلجأ إلى 

جميع السندات  فيثلاث� يومًا  هيو بانقضاء المواعيد المحددة من قبل المنظم 
الأحكام  في القاضيالمهلة المحددة من  وخمسة أيام أ  فهياستثناءً و  ،التنفيذية

ذلك بتصريح و  ،ك­ تنتهى هذه المهلة حكً­ قبل فوات المدة المحددة نظاميًا ،العاجلة
يصدر من إجراء  أييعُد و ،الاختياريالمطالب بالأداء Ëا يفيد رفض التنفيذ 

 . )٢(أكæ كلفة رفضًا للتنفيذ ولمطلوب منه الأداء من شأنه أن يجعل التنفيذ متعذراً أ ا

 مواجهة فيللتنفيذ  القاضييستخدمها  التيامية النظ وتختلف الوسائل
فسوف  وبناء عليه الأفراد، مواجهة فيللتنفيذ يستخدمها  التيعن الوسائل  الإدارة،

  : وه­ كالتالييتم تقسيم هذا المطلب إلى فرع� 

  الإدارة  مواجهة فيللتنفيذ الوسائل النظامية  الأول:الفرع  

  الأفراد مواجهة  فيللتنفيذ الوسائل  الثاt:الفرع 

  

 
    

                                                           

متولى عبد المؤمن محمد المرسى، الوجيز في نظام المرافعات الشرعية السعودي، مرجع  د/) ١(
  .٢٠٢سابق، ص 

  ، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.٤/  ٨) راجع المادة رقم ٢(
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  الإدارة مواجهة  فيللتنفيذ  الوسائل النظامية:الفرع الأول

 فيتنفيذ من قبل الجهات الإدارية يعد الإن تأخ¡  :الإنذار للجهة الإدارية :أولاً 
منح الجهة الإدارية مهلة  الضورىإذا كان من و  ،حكم الامتناع عن التنفيذ

يقتضيها تنفيذ الحكم إلا أنه يجب عليها  التيمن الوقت لترتيب أوضاعها 
كل حالة  في القاضييقدره  لا تؤخر تنفيذه أكæ م­ يقتضيه من وقتأن 

وفقًا لما يقتضيه الصالح العام أن و حالة الضرورة  في ، ويجوز له)١(على حدة
 .)٢(يوقف هذه المهلة بناء على طلب مسبب تبديه الجهة الإدارية المنفذ ضدها

فيجب على دائرة التنفيذ توجيه إنذار إلى الجهة الإدارية لمطالبتها 
يصدر هذا الأمر خلال يوم واحد على الأكæ في الأحكام و ،)٣(بالتنفيذ
ذلك من تاريخ إحالة و خرى ثة أيام فى السندات التنفيذية الأ ثلا و  ،العاجلة

تعطى دائرة التنفيذ للجهة الإدارية مهلة للتنفيذ بحد أقصى و ، )٤(الطلب إليها
  .)٥(بقية السندات التنفيذية فيثلاث� يومًا و  ،الأحكام العاجلة في خمسة أيام

الشروط الموضوعية و يجب على دائرة التنفيذ التحقق من الشروط الشكلية و
ذلك بجانب التحقق من و  ،قبل توجيه الإنذار إلى الجهة الإدارية التنفيذيللسند 

عدم توافر شروط قبول و إذا تب� للدائرة عدم الاختصاص أ و  ،مسألة الاختصاص
الة الطلب إليها بعدم الدعوى أن تصدر حكً­ خلال ثلاثة أيام من تاريخ إح

إذا و  ،تبلغ به أطراف الدعوى دون حاجة لعقد جلسةو عدم القبول و الاختصاص أ 
فعلى دائرة التنفيذ أن تحدد هذه  ذلكاقتضت الضرورة عقد جلسة للنظر فى 

تبلغ أطراف الدعوى و طلب إليها الالجلسة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة 
يذ أن تقوم بتبليغ الجهات الرقابية المختصة بالإنذار يجب على دائرة التنفو ،بذلك

                                                           

المط¡ي، ولاية ديوان المظا� في تنفيذ الأحكام الإدارية، مرجع سابق،  ) علياء متعب صاهود١(
  .١٨٨٦ص 

  ، نظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.٢٢) للتفاصيل راجع المادة رقم ٢(
  ، نظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.١٠) المادة رقم ٣(
  وان المظا�.، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام دي٣/  ١٠) المادة رقم ٤(
  ، نظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.١٠) المادة رقم ٥(
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من هذه و ، )١(مباشرة الإجراءات التأديبية فيذلك للنظر و  ،الموجه للجهة الإدارية
 .)٢(الجهات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

يجوز لدائرة التنفيذ توجيه  :الأمر باتخاذ التداب� اللازمة لعملية التنفيذ :ثانيًا
 الاطلاعذلك  فيلتنفيذ Ëا باتخاذ التداب¡ اللازمة لالأمر للجهة الإدارية 

وعلى الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأوامر خلال المهل  ،على المستندات
يجب أن تكون هذه المهلة متناسبة مع طبيعة التداب¡ و، )٣(المحددة فيها

مرحلة يكون عليها طلب  ةمر في أيواالأ هذه ر اصدإ  يجوزو ،المطلوبة
وكذلك  ،¯كن أن تشمل هذه التداب¡ الإجراءات الممهدة للتنفيذو  ،التنفيذ

  .)٤(للسند جزÑيترتب عليها تنفيذ  التيالإجراءات 

خرى غ¡ المنفذ ضدها إذا ¡ إلى جهة إدارية أ ¯كن توجيه هذه التدابو 
المدة المحددة بالأمر الصادر من دائرة إذا انقضت و  ،اقتضت عملية التنفيذ ذلك

هذه الحالة توجيه الإنذار  فيفيجوز  ؛التنفيذ دون تنفيذ من الجهة الإدارية
النظام على  فياتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها و  بالتنفيذ إلى هذه الجهة

يجوز لدائرة التنفيذ أن تطلب من و .)٥(الرغم من أنها ليست الجهة المنفذ ضدها
 والاطلاع على ملف الدعوى كاملاً أ  التنفيذيجهة القضائية مصدرة السند ال

  .)٦(تزويدها ببعض الأوراق منه إذا اقتضت عملية التنفيذ ذلك
                                                           

  ، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.٤ - ٢فقرة  ١٠) المادة رقم ١(
ذلك Ëقتضى قرار مجلس و ) أنشئت هذه الهيئة تحت مسمى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ٢(

تتمتع و ترتبط هذه الهيئة مباشرة بالملك، و هـ، ١٤٣٢/  ٥/  ٢٨، بتاريخ ١٦٥الوزراء رقم 
من و الاستقلال التام مالياً وإداريا لض­ن مباشرة عملها بكل حياد، و بالشخصية الاعتبارية 

تم تغي¡ و أساليبه، و مظاهره و الإداري بشتى صوره و ضمن أهدافها مكافحة الفساد المالي 
Ëقتضى المرسوم المل² الخاص بالترتيبات التنظيمية  مكافحة الفسادو اسمها إلى هيئة الرقابة 

/  ٤/  ١٥، بتاريخ ٢٧٧الإداري، مرسوم مل² رقم أ/و الهيكلية المتصلة Ëكافحة الفساد المالي و 
  هـ. ١٤٤١

  ، نظام التنفيذ أمام ديوان المظا�. ١١) المادة رقم ٣(
  ، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.١ - ٢ - ٤فقرة  ١١) المادة رقم ٤(
  ، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.٥ - ٣فقرة  ١١) المادة رقم ٥(
  ، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.٦/  ١١) المادة رقم ٦(
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  والأمر بالإرشادالأمر بالتنفيذ  ثالثًا:

يجب على دائرة التنفيذ أن توجه أمر للجهة الإدارية بالتنفيذ  :الأمر بالتنفيذ -١
الإنذار دون أن تنفذ  فيلانقضاء المهلة الممنوحة لها  التاليذلك خلال اليوم و 
يجب أن يتضمن أمر التنفيذ و، )١(تصريح الجهة Ëا يفيد رفض التنفيذو أ 

 ،)٢(الإجراءات المطلوبة من الجهة الإدارية Ëا فيها إصدار القرارات الإدارية
ك­ يجب على دائرة التنفيذ عند تحديد هذه الإجراءات أن تكون بناءً على ما 

  . )٣(تنفيذه يتطلبهحدود ما  فيو يتضمنه السند 

يجوز للجهة الإدارية المنفذ ضدها قبل صدور الأمر بالتنفيذ أن  :الأمر بالإرشاد -٢
أمراً بالإرشاد الدائرة ، وتصدر )٤(كيفية التنفيذلب من دائرة التنفيذ إرشادها لتط

خلال ثلاثة أيام من تاريخ  ذالتنفي يتطلبهايتضمن بيان كافة الإجراءات التي 
أن تتقيد عند إصدارها أمر التنفيذ Ëا تضمنه أمر الإرشاد عليها و  ،إحالته إليها

بذلك و ، )٥(كانت قاÒة عند إصدارها أمر الإرشاد التيإذا � تتغ¡ الظروف 
فإنه إذا تغ¡ت هذا الظروف فإن دائرة التنفيذ عند إصدارها أمر التنفيذ غ¡ 

  في أمر الإرشاد مقيدة Ëا 

المالية أن توجه إلى وزارة التنفيذ لدائرة  المالية:وجيه الإنذار إلى وزارة ت رابعًا:
حالة أن يكون  فيتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها و إنذار التنفيذ 

ذلك عند توافر و  إليه،ما يؤول  وأ  ماليأداء مبلغ  والتزام الجهة الإدارية ه
   - التالي�: الشرطي� 

وذلك توفية للإجراءات اللازمة للتنفيذ أن تكون الجهة الإدارية المنفذ ضدها مس -١
الوثائق لإÀام عملية و استك­ل جميع المتطلبات و باتخاذ جميع الإجراءات 

 .)٦(وتقديم ما يفيد ذلك إلى دائرة التنفيذ ،التنفيذ
                                                           

  التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.، اللائحة ١/  ١٢) المادة رقم ١(
  ، نظام التنفيذ أمام ديوان المظا�. ١٢) المادة رقم ٢(
  ، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.٢/  ١٢) المادة رقم ٣(
  ، نظام التنفيذ أمام ديوان المظا�. ١٤) المادة رقم ٤(
  ، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.٤ - ٢فقرة  ١٤) المادة رقم رقم ٥(
  ، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.١/  ١٣) المادة رقم ٦(
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 .)١(أن يكون سبب عدم إÀام التنفيذ راجع إلى وزارة المالية -٢

إذا توافر الشرطي� فلدائرة التنفيذ من تلقاء نفسها دون حاجة إلى طلب و 
يجوز لدائرة التنفيذ أن توجه و ،من الجهة الإدارية توجيه الإنذار إلى وزارة المالية

أمراً لوزارة المالية باتخاذ التداب¡ اللازمة لإÀام عملية التنفيذ قبل توجيه الإنذار 
 .)٢(إليها

  الأفراد مواجهة  فيللتنفيذ الوسائل النظامية  :الثا1الفرع 

يجب على دائرة التنفيذ توجيه إنذار إلى المنفذ ضده  :الإنذار للمنفذ ضده :أولاً 
هذا الأمر خلال يوم واحد على الأكæ في يصدر و، )٣(لمطالبته بالتنفيذ
ذلك من و  الأخرىالسندات التنفيذية  فيثلاثة أيام و  ،الأحكام العاجلة

تعطى دائرة التنفيذ للمنفذ ضده مهلة للتنفيذ و ، )٤(تاريخ إحالة الطلب إليها
  .)٥(بأمر التنفيذفيه تبليغه الذى تم تاريخ البحد أقصى ثلاث� يومًا من 

الشروط الموضوعية و يجب على دائرة التنفيذ التحقق من الشروط الشكلية و
ذلك بجانب التحقق من مسألة و  ،قبل توجيه الإنذار إلى المنفذ ضده التنفيذيللسند 

عدم توافر شروط قبول  وإذا تب� للدائرة عدم الاختصاص أ و  ،الاختصاص
الطلب إليها بعدم  الدعوى أن تصدر حكً­ خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة

إذا و  ،تبلغ به أطراف الدعوى دون حاجة لعقد جلسةو عدم القبول  والاختصاص أ 
القبول فعلى دائرة التنفيذ أن  والاختصاص أ  فياقتضت الضرورة عقد جلسة للنظر 

تبلغ و تحدد هذه الجلسة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة طلب التنفيذ إليها 
فيجوز  صفة اعتبارية وإذا كان المنفذ ضده شخص ذو  ،أطراف الدعوى بذلك

اتخاذ  فيلتقوم بدورها ة الإدارية المشرفة عليه لدائرة التنفيذ أن تبلغ الجه

                                                           

  ، نظام التنفيذ أمام ديوان المظا�. ١٣) المادة رقم ١(
  .، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظا�٢/  ١٣) المادة رقم ٢(
  ، نظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.١٦)، المادة رقم ٣(
  ، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.٢/  ١٦) المادة رقم ٤(
  ، نظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.١٦) المادة رقم ٥(
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 . )١(ذلك توقيع الجزاءات الإدارية فيالإجراءات الرقابية اللازمة عند الاقتضاء Ëا 

انتهت مدة الثلاث� يومًا إذا  :الأمر بالمنعو الإفصاح عن أموال المنفذ ضده  :ثانيًا
  : )٢(الممنوحة للمنفذ ضده دون أن ينفذ فلدائرة التنفيذ أن تأمر فوراً Ëا يلى

Ëا في ذلك  ،حجزاً تحفظيًا الإفصاح عن أمـوال المنفذ ضده وحجزها -١
بالمبلغ المستحق عليه  يفي الذىقدار المذلك بو  ،مستحقاته لدى الجهات الإدارية

الحجز على المنفذ ضده إلا إذا و لا يصدر الأمر بالإفصاح و  ،التنفيذي في السند
يجب أن يتضمن أمر و ،مبلغًا ماليًا التنفيذيكان الحق الوارد في السند 

يجوز لدائرة التنفيذ و ،الحجز تحديد المبلغ المستحق على المنفذ ضدهو الإفصاح 
جزها وح بناءً على طلب ذوى الشأن أن تأمر بالإفصاح عن أموال المنفذ ضده

ذلك إذا ثبت م­طلة و  ،قبل انتهاء المهلة الممنوحة له للتنفيذ ( ثلاث� يومًا )
 . )٣(من القرائن الموجودةو لائت­= أ من واقع سجله ا المنفذ ضده

يجوز إصدار أمر من دائرة التنفيذ  ،الأمر بالمنع من التعامل مع المنفذ ضده -٢
المنفذ ضده وفقًا لكل  التعامل معالجهات الإدارية والمنشآت المالية من Ëنع 

 ،يجب على الدائرة أن تحدد فى أمر منع التعامل مدتهو ،حالة على حدة
أن تصدر أمراً جديدًا  -على الأقل  -قبل انتهاء هذه المدة بثلاثة أيام  للدائرةو 

يجوز أن يكون و ،يسرى الأمر الجديد من تاريخ انتهاء المدة السابقةو ،بالمنع
يتم تحديدها وقط التعاملات مع المنفذ ضده منعًا جزئيًا لبعض المنشآت فمنع 

  .)٤(القرار في

لطالب التنفيذ أن يطلب ذلك  ،عدم إصدار أي من الأوامر المتعلقة بالتنفيذ -٣
 .)٥(عليها أن تجيبه لطلبهو من دائرة التنفيذ 

إصدار كل ما يتعلق بأوامر التنفيذ  فيدائرة التنفيذ لها الحق  وبذلك فإن

                                                           

  لمظا�.، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان ا٣ - ١فقرة  ١٦) المادة رقم ١(
  ، نظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.١٧) المادة رقم ٢(
  ، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.٢- ٤ - ١فقرة  ١٧) المادة رقم ٣(
  ، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.٦ - ٥فقرة  ١٧) المادة رقم ٤(
  ة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.، اللائح٣/  ١٧) المادة رقم ٥(



 

 
 

 

>NPMO القانون العام <

 لنظـــام وفقًـــا الإداري القـــاضي ســـلطة
  هــ ١٤٤٣ لعام المظا� ديوان أمام التنفيذ

 

الحق قد يتم تقيده بناء على طلب  ولكن هذا، مواجهة الإدارة فيلى المنفذ ضده ع
   الأوامر.من هذه  أيالشأن بعدم إصدار  ذوي

الأصل أن لدوائر التنفيذ أن  :تطبيق القواعد العامة الواردة بنظام التنفيذ :ثالثًا
تطبق على تنفيذ السندات لصالح الإدارة على المنفذ ضده القواعد الواردة 

ق الاستثناء تطبيو  ،ته التنفيذيةلائحو بنظام التنفيذ أمام ديوان المظا� 
لائحته التنفيذية في­ � يرد بشأنه نص و نظام التنفيذ  فيالقواعد الواردة 

يكون لدوائر التنفيذ نفس و ،لائحته التنفيذيةو النظام المذكور  فيخاص 
  . )١(اختصاصات قاضى التنفيذ

  تكليف الجهة الإدارية �باشرة الإجراءات  رابعًا:

من غ¡ها  ولدائرة التنفيذ أن تكلف الجهة الإدارية طالبة التنفيذ أ  يجوز
   :التالي وعلى النح ذلكو  ،)٢(Ëباشرة ما تراه الدائرة من الإجراءاتالجهات 

فيجوز لها أن تكلف الجهة  ،إذا أصدرت دائرة التنفيذ أوامر متعلقة بالتنفيذ -١
 ،مع أمر التنفيذ ويصدر أمر التكليف مستقلاً أ و ،الإدارية Ëباشرة الإجراءات

كل الأحوال يجب إبلاغ الجهة المكلفة Ëباشرة إجراءات التنفيذ بالإضافة  فيو 
 .)٣(إلى أطراف التنفيذ

 . )٤("التنفيذي" الحجز  التنفيذييجوز تكليف الجهة الإدارية بأمر بالحبس  -٢

لالتزام كذلك او تنفيذ أن تلتزم حدوده يجب على الجهة الإدارية المكلفة بأمر ال -٣
 .)٥(اللائحةو بأحكام النظام 

تنفيذ  فيللجهة الإدارية المكلفة بأمر التنفيذ أن تستع� بغ¡ها من الجهات  - ٤
خدمات التنفيذ المرخص لهم وفقًا  Ëقدميلها أن تستع� و  ،الأمر المكلفة به

                                                           

  اللائحة التنفيذية. ١/  ١٨، نظام التنفيذ أمام ديوان المظا�، المادة ١٨) المادة رقم ١(
  ، نظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.١٩) المادة رقم ٢(
  المظا�.، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان ١/  ١٩) المادة رقم ٣(
  ، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.٢/  ١٩) المادة رقم ٤(
  ، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.٣/  ١٩) المادة رقم ٥(



  

NPMP<  ٢٠٢٤أبريل  -الثالث والأربعون العدد   مجلة الشريعة والقانون>

 . )١(لأحكام نظام التنفيذ

رشادها إلى أن تطلب من دائرة التنفيذ إ للجهة الإدارية المكلفة بأمر التنفيذ -٥
ذلك القواعد الخاصة بأمر الإرشاد يطبق على و ،لإجراء المكلفة بهكيفية تنفيذ ا

 . )٢(النظام فيالواردة 

  

  

  

  

  

 
    

                                                           

  ، اللائحة التنفيذية.٣/  ١٩، نظام التنفيذ أمام ديوان المظا�، المادة رقم ٣٤) المادة رقم ١(
  ، اللائحة التنفيذية.٤/  ١٩، نظام التنفيذ أمام ديوان المظا�، المادة رقم ١٤ادة رقم ) الم٢(



 

 
 

 

>NPMQ القانون العام <

 لنظـــام وفقًـــا الإداري القـــاضي ســـلطة
  هــ ١٤٤٣ لعام المظا� ديوان أمام التنفيذ

 

  الثا1المطلب 
  وسائل إكراه المدين على التنفيذ

  وتقسيم: 'هيد 

تنفيذ التزامه  فيوضع المنظم مجموعة من الوسائل لإكراه المدين الم­طل 
من خلال الضغط على إرادة المدين عن  الضياع،من أجل ح­ية حق الدائن من 

الذي أكده السند ماله لحمله على تنفيذ الالتزام  وحريته أ  فيطريق تهديده 
ذ إجبار المدين المتعنت على تنفي فيقد أثبتت هذه الوسائل فاعليتها التنفيذي، و 

قبل التعديلات  -منها فرنسا  - أغلب الدول  فيقد كان الوضع و  ،)١(التزامه
لا  بالتاليو القضائية أن الدولة تتمتع بحصانة  الاتجاهاتمن قبلها و التشريعية 

  . )٢(يجوز استخدام الوسائل التهديدية لإجبارها على التنفيذ

   ه­:سوف يتم تقسيم هذا المطلب إلى فرع�  وبناءً عليه

 . "الغرامة التهديدية" الماديوسائل الإكراه  الأول:الفرع 

  ."السفر والمنع من الغرامة،و السجن أ " البدt:وسائل الاكراه  الثاt:الفرع 

  

  

  

 
    

                                                           

، ص ٢٠٠٢ب¡وت، بدون طبعة،  -أحمد خليل، التنفيذ الجبري، منشورات الحلبى الحقوقية  د/) ١(
على بركات، خصوصية التنفيذ الجبري في مواجهة الدولة " دراسة مقارنة "، دار  د/. ١٠

  .١٠٧، ص ٢٠٠٨القاهرة، دون طبعة،  -النهضة العربية 
(2) Glasson (Ernest-Désiré), Tissier (Albert), Morel (René). Traité théorique et pratique 

d'organisation judiciaire de compétence et de procédure civile, Paris, Libr. du Rec. Sirey, 
1925-1936, 5 vol: tome 1, 1925, p 15. 



  

NPMR<  ٢٠٢٤أبريل  -الثالث والأربعون العدد   مجلة الشريعة والقانون>

  ""الغرامة التهديديةالمادي وسائل الإكراه: الفرع الأول

  مفهوم الغرامة التهديدية  أولاً:

 ،التنفيذيةإن الغرامة التهديدية تستخدم كوسيلة للإجبار على تنفيذ السندات 
احترام إجراءات  فيالقوان� الإجرائية للتأكيد على دورها  فيترد  فهيمن ثم و 

جهات و تطبيقه على الكافة أفرادًا و م­ يتحقق معه مبدأ سيادة القانون  ،التنفيذ
  . )١(الأساس الذى تبنى عليه الدول الحديثة وذلك هو  ،إدارية

 -مبلغ من المال  -الحكم على المدين بغرامة  والمقصود بالغرامة التهديدية هو 
إخراجه من حالة و إكراه المدين المتمرد  فيعدم الوفاء رغبة  فيكل­ استمر 

إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من  -أيضًا  -يقصد بها و، )٢(عليها وه التيالجمود 
شهر ) يتأخر فيها المحكوم عليه عن تنفيذ  ،أسبوع ،المال عن كل فقترة زمنية ( يوم

يثبت امتناعه إلى أن  وذلك إلى أن يتم التنفيذ فعلاً أ و  ،الأحكام الصادرة ضده
Ñ٣(عن التنفيذ النها( .  

عقوبة مالية تبعية تحدد  بأنها: ةالتهديدي¯كن تعريف الغرامة  وبذلك فإنه
ويقوم  التنفيذ، بإجراءات التراخيشهر" يتم فيها  -أسبوع  -عن كل فترة "يوم 

 ذويبناءً على طلب و قاضى التنفيذ من تلقاء نفسه أ  وتحديد مقدارها بإقرارها
   الشأن.

  :الآîدية Ëجموعة من الخصائص أهمها التهدي وتتميز الغرامة

فتحديد قيمة الغرامة يخضع للسلطة التقديرية  وتهديدي؛ تحكميذات طابع   -١
 فيالم­طلة  ولمقاومة أ Ëراعاة قدرة المدين على الا يتقيد فيها إلا و  للقاضي
 .المتراخي والممتنع عن التنفيذ أ  ذلك علىو  التنفيذ

وفقًا لما ينص عليه  ،شهر" -أسبوع  -يوم "  تقدر عن كل وحدة من الزمن  -٢

                                                           

طلعت يوسف خاطر، السندات التنفيذية وفقًا لأحدث  د/) انظر في نفس هذا المعنى: ١(
  .٣٠٤المستجدات، مرجع سابق، ص 

  .١٧، ص ٢٠٠٢أحمد خليل، التنفيذ الجبري، مرجع سابق،  د/) ٢(
  .١١٠على بركات، خصوصية التنفيذ الجبري في مواجهة الدولة، مرجع سابق، ص  د/) ٣(



 

 
 

 

>NPMS القانون العام <

 لنظـــام وفقًـــا الإداري القـــاضي ســـلطة
  هــ ١٤٤٣ لعام المظا� ديوان أمام التنفيذ

 

 .)١(المنظم

ذلك من و  ،مص¡ه إلى التصفية وقتيعبارة عن حكم  فهي ذات طابع مؤقت -٣
.ك­ أن الغرامة )٢(رفع قيمتها وبالتعديل بتخفيضها أ  وبالإلغاء أ  القاضيقبل 

فإذا  ،عدمًاو وجودًا  الأصليفالحكم بها يتبع الحكم  ؛تبعيالتهديدية ذات طابع 
 فإن ذلك يستوجب بطلان الحكم  الأصليتم إبطال الحكم 

   .)٣(بالغرامة

بناءً على طلب  ونفسها أ لدائرة التنفيذ أن تأمر من تلقاء  :فرض الغرامة :ثانيًا
 ومن ذوى الشأن بغرامة تهديدية على المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ أ 

   -:)٤(للآîذلك وفقًا و  ،ستك­ل التنفيذا

المنفذ  وتفُرض الغرامة بعد انتهاء المهلة الممنوحة من دائرة التنفيذ للإدارة أ  - ٤
 .)٥(التنفيذ خلال هذه المهلة بإÀامضده للتنفيذ طواعية دون قيامه 

يجوز أن يتضمن الأمر الموجه للإدارة وتفُرض بأمر مستقل من دائرة التنفيذ  -٥
 .)٦(هابالتنفيذ فرض

دون اÀام  لاف ريال عن كل يوم ¯رمقدار الغرامة لا يزيد عن عشرة آ  - ٦
إذا و رامة الذى تحدده دائرة التنفيذ ذلك من تاريخ بدأ سريان الغو ، )٧(التنفيذ

                                                           

علياء متعب صاهود المط¡ي، ولاية ديوان المظا� في تنفيذ الأحكام الإدارية، مرجع سابق،  )١(
  . ١٩٠٩ - ١٩٠٨ص 

ات ) سابق حفيظة، دور القاضي الإداري في مجال تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدار ٢(
  .٤٥٦العمومية، مرجع سابق، ص 

فيذ ) أحسن رابحي ابن على، علياء محمود محمد، سلطة القضاء في مجال إكراه الإدارة على تن٣(
ها (دراسة مقارنة )، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، الأحكام القضائية الصادرة ضد

   ٥٧٢م، ص  ٢٠٢٢ويوني -هـ  ١٤٤٣القعدة  و، ذ٢، العدد ١٩المجلد 
  ، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.١/  ٢٠) المادة رقم ٤(
  ، نظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.٢٠المادة رقم  )٥(
  ، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.٤/  ٢٠) المادة رقم ٦(
  .، نظام التنفيذ أمام ديوان المظا�٢٠) المادة رقم ٧(



  

NPMT<  ٢٠٢٤أبريل  -الثالث والأربعون العدد   مجلة الشريعة والقانون>

 .)١(� تقم بتحديده يبدأ سريانها من تاريخ الأمر بفرضها

 ،غًا ماليًامبل التنفيذييكون مضمون السند  التيالحالات  في الغرامةلا تفرض  -٧
تؤول بعد إجراءات التنفيذ إلى أداء مبلغ  التيلا يدخل ضمن هذه السندات و 

الامتناع عن  ومجال الالتزام بعمل أ  فييتحدد  المالي، لأن نطاق الإكراه )٢(مالي
يكون تنفيذ الالتزام فيها لا ¯كن إلا  التيالحالات  فيأنه يكون  أي ،عمل

جبار فإن استخدام القوة الجبرية لإ  بالتاليو  ،من المدين الشخصيبالتدخل 
ذلك ك­ إذا كان و  ،حريتهو المدين على تنفيذ الالتزام عينًا فيه مساس بشخصه 

هذه  فيفإنه  ،رسم لوحة وهدم جدار أ  ومع� أ  ءشيالعمل الملتزم به تسليم 
متناع عن الأداء بالقوة الجبرية الا  ووز إجبار الشخص على الأداء أ الحالة لا يج

 . )٣(فيتم فرض الغرامة لإجباره على التنفيذ

  تصفية الغرامة  ثالثًا:

ه للمنفذ ضده لإجبار  الماليالغرامة التهديدية شرُعت كنوع من أنواع الإكراه 
تعديله بالزيادة  والرجوع عنه أ  القاضيفيستطيع  تهديدي فالحكم بها ،على التنفيذ

الضغط على المحكوم عليه للقيام  و، لأن الغرض من فرض الغرامة ه)٤(النقص وأ 
تعذره يكون لدائرة التنفيذ  واÀام التنفيذ أ  لذلك فإنه عندو ، )٥(الاختياريبالتنفيذ 

ذلك وفقًا للتفصيل و  ،لغرامةأن تأمر بناءً على طلب من ذوى الشأن بتصفية ا
î٦(الآ(:-  

بعد تقديره  ،ه الأمر بالغرامةالمبلغ الذي حدد لطالب التنفيذ ضده لمنفذايؤُدى  -١
سواء أكان التقدير م­ثلاً لمقدار الغرامة  ،بصفة نهائية من قبل دائرة التنفيذ

المقرر بشرط ألا يتجاوز المبلغ المقدر الحد الأقصى  ،أكæ وكان أقل أ  والمتراكم أ 
                                                           

  ، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.٥/  ٢٠) المادة رقم ١(
  ، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.٣/  ٢٠) المادة رقم ٢(
. ٦فتحي والى، التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص  د/) للمزيد من التفاصيل راجع كلا من: ٣(

  .١٦النيداÝ، التنفيذ المباشر للسندات التنفيذية، مرجع سابق، ص الأنصاري حسن د/
  .١٧الأنصاري حسن النيداÝ، التنفيذ المباشر للسندات التنفيذية، مرجع سابق، ص  د/) ٤(
  .١٤٣على بركات، خصوصية التنفيذ الجبري في مواجهة الدولة، مرجع سابق، ص  د/) ٥(
  ديوان المظا�. ، نظام التنفيذ أمام٢١) المادة رقم ٦(



 

 
 

 

>NPMU القانون العام <

 لنظـــام وفقًـــا الإداري القـــاضي ســـلطة
  هــ ١٤٤٣ لعام المظا� ديوان أمام التنفيذ

 

أن  أي ،)١(كل حالة على حدة فيذلك وفقًا لما تراه دائرة التنفيذ و  ،عن كل يوم
 .السلطة التقديرية لدائرة التنفيذ فيالأمر يدخل 

متعذراً حقيقة إذا كان مستحيلاً كان  والغرامة إذا تم التنفيذ أ م تصفية يت -٢
مدة ستة أشهر  Ëضيكان التنفيذ متعذراً حكً­  و، أ )٢(نظامية واستحالة مادية أ 

من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر لا يعتبر و ، )٣(همن سريان الغرامة دون إÀام
 .)٤(ميزانية الجهة الإدارية المنفذ ضدها فيالوظائف  والاعت­دات أ 

يتم وقف مدة الستة  بالتاليو لغرامة إذا تم وقف تنفيذ السند يتم وقف سريان ا -٣
 .)٥(نصوص عليهاأشهر الم

يجب على دائرة التنفيذ عند تقدير الغرامة مراعاة ما لحق طالب التنفيذ من  - ٤
كل الأحوال يحق  فيو ، )٦(لتنفيذفيه المنفذ ضده من تعطيل لما تسبب و  ،ضرر

عن ما فاته من  )٧(دعوى مستقلة فيذلك و لصاحب الشأن المطالبة بالتعويض، 
بذلك فإن و ، )٨(قًا للقواعد العامة فى المسئوليةما لحقه من خسارة وفو كسب 

 .حكم التعويض فيالغرامة التهديدية لا تعتبر 

طلب فرض يكفى و ،الحكم بأداء الغرامة يكون بناءً على طلب صاحب الشأن -٥
 وقد يكون صاحب الشأن هنا هو  ،)٩(الغرامة عن طلب أداء المبلغ المستحق منها

ى منه فيكون من مصلحته المطالبة ينتهوه عندما يسارع إلى التنفيذ المنفذ ضد

                                                           

  ، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.٥/  ٢١) المادة رقم ١(
  ، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.١/  ٢٩) المادة رقم ٢(
  ، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.١/  ٢١) المادة رقم ٣(
  ، نظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.٢٩) المادة رقم ٤(
  ، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.٣/  ٢١) المادة رقم ٥(
  ، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.٥/  ٢١) المادة رقم ٦(
  المظا�.، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان ٧/  ٢١) المادة رقم ٧(
) القاعدة العامة للمسئولية وفقًا لما جاء به المنظم السعودي هي: " يتحدد الضرر الذى يلتزم ٨(

ما فاته من كسب....."، المادة رقم و المسئول بالتعويض عنه بقدار ما لحق المتضرر من خسارة 
  ، نظام المعاملات المدنية.١٣٦

  ظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.، اللائحة التنفيذية لن٦/  ٢١) المادة رقم ٩(
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  .)١(طلب إعفائه منهاو بتصفية الغرامة التهديدية 

المنع من  -الغرامة  والسجن أ " البد1 وسائل الإكراه :الثا1الفرع 
 "السفر

 فييتراخى  وإن الموظف العام الذى ¯تنع عن تنفيذ الأحكام القضائية أ 
 ،يسأل عنه جزائيًا شخصيارتكب خطأ و تنفيذها يكون قد خرج على حدود وظيفته 

هنا يرتبط بتحديد المسئول جزائيًا أمام القضاء عن  الجناÑإن توقيع الجزاء و 
بذلك فإن تحديد المسئول عن عدم و  ،جر¯ة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية

يحل فيها الرئيس مكان  التيالحالات  فيالتنفيذ قد ¯تد إلى رئيس الموظف 
لى أمر المسئولية عن الموظف إذا كان عدم التنفيذ راجع إ قد تنتفىو  ،المرؤوس

º٢(الرئيس تبقى المسئولية علىو من رئيسه  كتا(.  

من الجدير بالذكر أن الجهات الإدارية يتم تسي¡ها من خلال ممثليها و 
يكون من قبل هؤلاء  التنفيذ في التراخي وفإن عدم التنفيذ أ  بالتاليو  ،القانوني�

من و ه بالتاليو  معملية التنفيذ إàا يكون منه يففالتعنت  وفالرفض أ  ،الممثل�
 البد=تنحصر وسائل الإكراه و . )٣(الجناÑيوقع عليه الجزاء ويتحمل المسئولية 

الغرامة للموظف  والسجن أ  يففالمنصوص عليها بنظام التنفيذ أمام ديوان المظا� 
يتم توضيح ذلك على سوف و  ضده،بالإضافة إلى المنع من السفر للمنفذ  العام،

  :التالي والنح

 ومنع التنفيذ كليًا أ  فيتوُقع على الموظف العام المتسبب  :الغرامة والسجن أ  :أولاً 
دون أن تخل  ،الغرامةو عقوبة السجن  -بقصد تعطيل تنفيذ السند  -جزئيًا 

 وذلك على النحو  ،نظام آخر فيعقوبة منصوص عليها  بأيهذه العقوبات 

                                                           

  .١٤٤على بركات، خصوصية التنفيذ الجبري في مواجهة الدولة، مرجع سابق، ص  د/) ١(
) ماليكة نبيل، مسئولية موظف الإدارة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء ٢(

  .٢٤٣الإداري، مرجع سابق، ص 
) محمد النذير عبدالله ثا=، إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة، رسالة ٣(

 - ٢٠١٨بن باديس مستغانم،  جامعة عبدالحميد -العلوم السياسية و ماجست¡، كلية الحقوق 
  .٦٩، ص ٢٠١٩
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   :)١(التالي

لتعطيل التنفيذ فإن الحد سلطته الوظيفية  ونفوذه أ الموظف العام إذا استغل  -١
 ريال،للغرامة سبع­ئة ألف  والحد الأقصىالأقصى لعقوبة السجن سبع سنوات 

لظروف كل  وذلك وفقًا فقط،توقيع إحداه­  والعقوبت� معًا أ  ويجوز توقيع
 تقديره من قبل المحكمة فيخضع الأمر لسلطتها التقديرية. وما يتمحالة 

لتعطيل التنفيذ فإن عن تنفيذ السند المطلوب  اعمدً الموظف العام ذا امتنع إ  -٢
للغرامة خمس­ئة  والحد الأقصىالحد الأقصى لعقوبة السجن خمس سنوات 

وجه للجهة مضي éانية أيام من تبليغه بالإنذار الم وذلك بعد ريال،ألف 
باتخاذ التداب¡ للجهة الإدارية وصول الأمر  وأ  للتنفيذ،الإدارية Ëنحها مهلة 
العقوبت�  ويجوز توقيع للإنذار، التالي الإجراء ووهإليه  اللازمة لعملية التنفيذ

المحكمة  وما تقدرهلظروف كل حالة  وذلك وفقًا فقط،توقيع إحداه­  ومعًا أ 
 التقديرية.فيخضع الأمر لسلطتها 

ارتكابه جر¯ته لتعطيل تنفيذ السند  فيكل من اشترك مع الموظف العام  يعاقب -٣
 .)٢(للتفصيل السابق ابنفس العقوبة المقررة للوظف العام وفقً 

للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص هذه الأحكام بعد اكتسابه الصفة النهائية على  - ٤
إن � و  ،محل إقامته فيصحيفة محلية تصدر  فيذلك و  ،نفقة المحكوم عليه

وسيلة نشر  أي فيو أ  ،بها صحيفةمنطقة أقرب  ففيمقره صحيفة  فييوجد 
  .)٣(خرى مناسبةأ 

من و تعد جرائم الموظف العام المتعلقة بتعطيل تنفيذ السندات من جرائم الفساد  -٥
  .)١(الموجبة للتوقيف )٤(الجرائم الكب¡ة

                                                           

  ، نظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.٣٠) المادة رقم ١(
  تنفيذ أمام ديوان المظا�.، نظام ال٣١) المادة رقم ٢(
  ، نظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.٣٢) المادة رقم ٣(
ما يعد من الجرائم  -رئاسة أمن الدولة و بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية  -يحدد النائب العام ) "٤(

، نظام الإجراءات ١٢ينشر ذلك بالجريدة الرسمية "، المادة رقم والكب¡ة الموجبة للتوقيف 
، ١٢٥/المعدل بالمرسوم المل² رقم مو هـ،  ١٤٣٥/ ٢٢/١، بتاريخ ٢مرسوم مل² رقم م/ لجزائية، ا

═ 



  

NPNN<  ٢٠٢٤أبريل  -الثالث والأربعون العدد   مجلة الشريعة والقانون>

  المنع من السفر  ثانيًا:

 وغ¡ السجن أ  البد=نظمت بعض التشريعات الحديثة صورة أخرى للإكراه 
إذا كان السجن يسلب حرية المدين فالمنع من و  ؛منع المدين من السفر هيو الغرامة 

يقصد بالمنع من السفر منع و .)٢(للتنفيذالسفر يقيد حريته كوسيلة للضغط عليه 
عن تنفيذ  للدولة حالة امتناعه الجغرافيالمحكوم عليه من الرحيل خارج النطاق 

الطويل إلى  تخوف من أن يؤدى غيابه إذا كان هناك وأ الأحكام الصادرة ضده 
لمنفذ لبالمنع من السفر  ايجوز إصدار أمرً لذلك فإنه و  .)٣(عدم التمكن من التنفيذ
يجب على الدائرة أن و ،وفقًا لكل حالة على حدة وذلك ،ضده من دائرة التنفيذ

 - قبل انتهاء هذه المدة بثلاثة أيام للدائرةو  ،أمر المنع من السفر مدته فيتحدد 
يسرى الأمر الجديد من تاريخ انتهاء و ،أن تصدر أمراً جديدًا بالمنع -على الأقل 

  .)٤(المدة السابقة

 ،الجبريم­ سبق أن وسائل الإكراه لا تعد من قبيل وسائل التنفيذ  تضحيو
التغلب و لدفع المدين على القيام بتنفيذ التزامه  النفسيوسائل للضغط  هيإàا و 

إيصال الحقوق  فيقد أثبتت هذه الوسائل فاعلية و  ،التنفيذعلى تراخيه عن 
Ëا يعود بالنفع على التعاملات الاقتصادية  ،تغلبت على سوء نية المدينو لأصحابها 

 . )٥(الجهد على أصحاب الحقوقو ك­ تؤدى إلى توف¡ الوقت  ،يؤدى إلى ازدهارهاو

                                                  
═ 

قد صدر قرار من النائب العام بتحديد الجرائم الكب¡ة الموجبة و هـ،  ١٤٤١/  ٩/  ١٤بتاريخ 
  هـ.١٤٤٢/  ١/  ١بتاريخ  ،١للتوقيف، قرار إداري " النيابة العامة " رقم 

  ، نظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.٣٣) المادة رقم ١(
) عمر وحيد صبري عبدالمنعم شريف، تطور إجراءات التنفيذ الجبري " دراسة مقارنة "، رسالة ٢(

  .٣٨م، ص  ٢٠٢٢ -هـ  ١٤٤٤جامعة الإسكندرية،  -دكتوراه، كلية الحقوق 
  .١١٠ - ١٠٩ص  على بركات، خصوصية التنفيذ الجبري في مواجهة الدولة، مرجع سابق، د/) ٣(
  ، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظا�.٥/  ١٧) المادة رقم ٤(
  .٤٩) عمر وحيد صبري عبدالمنعم شريف، تطور إجراءات التنفيذ الجبري، مرجع سابق، ص ٥(

Renaut (Marie-Hélène). La contrainte par corps. Une voie d'exécution civile à coloris 
pénal, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2002, n° 4, octobre-
décembre, p. 791. 



 

 
 

 

>NPNO القانون العام <
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  الخا'ة

  النتائج  أولاً:

 في الإداري القاضينظام التنفيذ أمام ديوان المظا� أدى إلى تعزيز دور  -١
القضائية اللازمة  ومرونة الإجراءاتمن خلال منحه الصلاحيات  التنفيذ،عملية 

 ويظهر ذلك والخاص،لعام على التنفيذ Ëا يعود بالنفع االمنفذ ضده  لمواجهة
  الآî. في

الجهات الإدارية Ëا يحفز المستثمرين الأجانب على  فيرفع مستوى الثقة    - أ
دفع عجلة الانتاج Ëا يتوافق مع رؤية  ويؤدى إلىدخول السوق السعودية 

 .٢٠٣٠المملكة 

  الإدارية.الحد من تقاعس الأفراد عن سداد الديون المستحقة للجهات   - ب

النظام  فيمنصوص عليه و محرر مكتوب له شكل محدد  وه التنفيذيالسند  -٢
حال و محدد المقدار و يشترط فيه أن يكون محقق الوجود و الحصر،على سبيل 

الأحكام تعد و  ،ات التنفيذاجراء فيذلك حتى يكون كافيًا بذاته للبدء و  ،الأداء
كذلك و  ،الحياة العملية فيكæها شيوعًا أو أهم السندات التنفيذية  هيالقضائية 

 .المحررات الموثقةو العقود و الأوراق التجارية و أحكام المحكم� 

الطريق الواجب اتباعه من  وه التنفيذيةللسندات  التلقاÑ الاختياريالتنفيذ  -٣
إليه إلا بعد مطالبة صاحب الشأن  لا يتم اللجوء والتنفيذ القضاÑ المدين،

 .الاختياريللتنفيذ  وإمهاله مدة بالأداء،للمنفذ ضده 

لدفع المدين على  النفسيوسائل للضغط  والبد= هي الماديوسائل الإكراه  - ٤
فالغرامة  التنفيذ، وامتناعه عنتراخيه  والتغلب علىالقيام بتنفيذ التزامه 

الغرامة وسائل لإكراه المدين  وأ والسجن  مادياً،وسيلة لإكراه المدين التهديدية 
  بدنية.يقيد حرية المدين كعقوبة  الذيبدنيًا يضاف إليه­ المنع من السفر 
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  والمقترحاتالتوصيات  ثانيًا:

 بلتتناس القاضيترك الأمر لتقدير و عدم تحديد حد أقصى للغرامة التهديدية  -١
الأفراد و فالعمليات الكبرى ب� الجهات الإدارية  حدة،مع ظروف كل حالة على 

 ،لا يتناسب معها الحد الأقصى المنصوص عليه " عشرة آلاف ريال عن اليوم "
حمله على و إكراه المنفذ ضده  وهو لن يتحقق الغرض من فرضها  بالتاليو 

تعديل الجزء الأخ¡ بالمادة ذلك بو  ،الم­طلةو  التراخيعدم و التنفيذ  فيالإسراع 
تفرض غرامة على المنفذ ضده عن كل ... ." كالتاليالعشرون من النظام لتكون 

يحددها قاضى التنفيذ وفقًا لظروف كل حالة  يوم ¯ضي دون إÀام التنفيذ
 .على حدة "

 تطبيقها،يجب إحاطة عقوبة سجن الموظف العام Ëجموعة من الض­نات عند   -٢
يتم  التيالطريقة و  أمامها،الإجراءات المتبعة و ذلك بتحديد المحكمة المختصة و 

سياسة  ذلك لإقامة التوازن ب�و ، وظف المسئول عن عدم التنفيذبها تحديد الم
بإضافة فقرة ثالثة إلى المادة الثلاثون  البراءة،الإنسان  فيأن الأصل و العقاب 

تتولى المحكمة الجزائية المختصة توقيع العقوبات  -٣"  :كالتاليمن النظام 
هذه المادة على الموظف العام المسئول عن التنفيذ وفقًا  فيالمنصوص عليها 
 .لحدود وظيفته "
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 المراجعقاWة 
  أولاً: باللغة العربية:

  المؤلفات العامة: 
 - أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، مكتبة الوفاء القانونية  د. .١

  .٢٠١٥الإسكندرية، دون طبعة، 
 .٢٠٠٢ب¡وت، بدون طبعة،  -أحمد خليل، التنفيذ الجبري، منشورات الحلبي الحقوقية  د. .٢
دار النهضة  ،محمد أحمد حشيش، مبادئ التنفيذ الجبري (في قانون المرافعات)أحمد  د. .٣

 .٢٠١٦ ،دون طبعة ،القاهرة -العربية 
 .٢٠١٩الإسكندرية، دون طبعة،  -د. أحمد هندي، التنفيذ الجبري، دار الجامعة الجديدة  .٤
ة الجديدة دار الجامع ،التنفيذ المباشر للسندات التنفيذية ،الأنصاري حسن النيداÝ د. .٥

 .٢٠٠٩ ،دون طبعة ،الإسكندرية - للنشر 
النظرية العامة للتنفيذ القضاÑ في قانون المرافعات المدنية و  ،طلعت دويدار د. .٦

 .٢٠٠٨ ،دون طبعة ،الإسكندرية -دار الجامعة الجديدة  ،التجارية
دار  دراسة مقارنة، -طلعت يوسف خاطر، السندات التنفيذية وفقًا لأحدث المستجدات  د. .٧

 .٢٠٢٢الإسكندرية، دون طبعة،  -الجامعة الجديدة 
 -، دون دار نشر٢٠٠٥لسنة  ٢٣عث­ن التكروري، الوجيز في شرح قانون التنفيذ رقم  د. .٨

 .٢٠٢٠فلسط�، الطبعة الأولى، 
الإسكندرية،  -د. على البارودي، الأوراق التجارية والإفلاس، دار المطبوعات الجامعية  .٩

 .٢٠٠٢دون طبعة، 
على بركات، خصوصية التنفيذ الجبري في مواجهة الدولة " دراسة مقارنة "، دار  .د .١٠

 .٢٠٠٨القاهرة، دون طبعة،  -النهضة العربية 
 .١٩٨٠القاهرة، دون طبعة،  -فتحي والى، التنفيذ الجبري، دار النهضة العربية  د. .١١
عية السعودي، دار متولى عبد المؤمن محمد المرسى، الوجيز في نظام المرافعات الشر  د. - .١٢

 .م ٢٠١٧ -هـ  ١٤٣٨الرياض، الطبعة الأولى،  -الإجادة 
د / حس� حامد حسان، الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية،  -محمد أحمد سراج  د. .١٣

 .١٩٨٨القاهرة، دون طبعة،  -دار الثقافة للنشر والتوزيع 
 -دار الجامعة الجديدة  ،نبيل اس­عيل عمر، التنفيذ الجر� للسندات التنفيذية. د .١٤

 .٢٠١٥، الإسكندرية، دون طبعة

 الرسائل العلمية: 
رسالة  ،التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة ضد الإدارة عن القضاء الإداري ،بودودة ليندا .١٥
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 - ٢٠١٩ ،بجاية -جامعة عبدالرحمن م¡ة  -كلية الحقوق و العلوم السياسية  ،ماجست¡
٢٠٢٠.  

موانع تنفيذ أحكام القضاء الإداري ( دراسة فقهية مقارنة  ،الفيفىعبدالله سم¡ عبدالله  .١٦
كلية  -قسم الشريعة و الدراسات الإسلامية  ،رسالة ماجست¡ ،بالنظام الإداري السعودي )

 .م ٢٠١٦ -هـ  ١٤٣٧ ،الأداب و العلوم الإنسانية، جامعة الملك عبدالعزيز
 ،لتنفيذ الجبري " دراسة مقارنة "عمر وحيد صبري عبدالمنعم شريف، تطور إجراءات ا .١٧

 .م ٢٠٢٢ -هـ  ١٤٤٤ ،جامعة الإسكندرية - رسالة دكتوراه، كلية الحقوق 
محمد النذير عبد الله ثا=، إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة، رسالة  .١٨

 ٢٠١٨جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم،  -ماجست¡، كلية الحقوق والعلوم السياسية 
- ٢٠١٩. 
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  .هـ ١٤٤١/  ٩/  ١٤بتاريخ  ،١٢٥بالمرسوم المل² رقم م / 
/ ١٠/ ١١، بتاريخ ٣٧نظام الأوراق التجارية ومذكرته التفس¡ية، مرسوم مل² رقم م/ .٢٥

  هـ.١٣٨٣
 .هـ ١٤٣٣/  ٥/  ٢٤، بتاريخ ٣٤مرسوم مل² رقم م / نظام التحكيم،  .٢٦
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 .هـ ١٤٣٣/  ٨/ ١٣، بتاريخ ٥٣نظام التنفيذ، مرسوم مل² رقم م /  .٢٨
  هـ. ١٤٤٣/ ١/ ٢٧، بتاريخ ١٥نظام التنفيذ أمام ديوان المظا�، مرسوم مل² رقم م /  .٢٩
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  .هـ ١٤٢٨/  ٩/  ١٩بتاريخ  ،٧٨نظام ديوان المظا�، مرسوم مل² رقم م /  .٣٤

 للوائح: ا
الترتيبات التنظيمية و الهيكلية المتصلة Ëكافحة الفساد المالي و الإداري، مرسوم مل²  .٣٥

 .هـ ١٤٤١/  ٤/  ١٥، بتاريخ ٢٧٧رقم أ/
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 .هـ١٣/٢/١٤٤٥بتاريخ  ،٢/١٤٤٥/١٠
/  ١بتاريخ  ،١تحديد الجرائم الكب¡ة الموجبة للتوقيف، قرار إداري " النيابة العامة " رقم  .٣٧

 هـ ١٤٤٢/  ١
مجلس القضاء  قرار ،هـ ١٤٤٣تحديد تاريخ العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظا� لعام  .٣٨

  .هـ ١٤٤٤/  ١٢/  ١٦ بتاريخ ،١٢/  ١٤٤٤/  ١٦الإداري رقم 
/  ٥/  ٢٨، بتاريخ ١٦٥تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قرار مجلس الوزراء رقم  .٣٩

 .هـ١٤٣٢

  الأحكام القضائية: 
 ،ـه ١٤٤٥ ،الرياض ،ديوان المظا� ،المجلد الرابع ،هـ ١٤٤٣مجموعة الأحكام الإدارية لعام  .٤٠

  ./https://www.bog.gov.saبوابة ديوان المظا� 
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